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 منالمصرفي  والإشراف الرقابة إطار تحسينتسيير السياسة النقدية و  بمهام الجزائر بنك يضطلع .1

 وفي هذا الصدد المصرفي، والجهاز المالي النظام ستقراراو  دينامكية الاقتصاد على المحافظة أجل
 إعادة حول تتمحورالتي  المصرفي الإشرافو  تسيير السياسة النقديةو  صياغة عملية الجزائر بنك واصلي

 المتعلّق 04-10 لأمرا أحكام في متضمنةال للتّدابير تطبيقا   التنّظيمي الجهاز تكييفالتوازن الاقتصادي و 
وآليته أدوات البنوك المركزية ومن هذا المنطلق يعد دراسة  ،11-03 سابقه وتمّم عَدّل الذي ضوالقر  بالنّقد

شرافهفي تسيير الاقتصاد  لاستفاء  أساسيا   ساعدا  على السياسة النقدية  والرقابة على الجهاز المصرفي  وا 
قانون إلى مقياس  دخل، وتتطرق هذه المحاضرات كممقاييس تخصصات المالية والبنوك والاقتصاد النقدي

محاور أساسية تغطي في  خمسةضمن ( Loi Relative à La  Monnaie et au crédit) النقد والقرض
يلات التي طرأت دومن ثم أهم التع 1990 إصلاحاتضمن  10-90فصول قانون والقرض أهم  مجملها
 .عليه

ين الجزائرية التي تنظم يهدف مقياس قانون النقد والقرض بتعريف الطالب على أهم القوانكما 
وتضبط العمل المصرفي، وهذا من خلال التطرق إلى تطور القوانين منذ الإصلاح النقدي والمالي سنة 

التي تلك ، خاصة تنظيماتوما حكمه من باقي التعليمات وال 10-90في إطار قانون النقد والقرض  1990
 المحاضراتنحن نضع هذه لذلك،  الخصوص.تعنى بالرقابة وصلابة النظام المالي والمصرفي على وجه 

 بين يديّ طلاَّب العلوم الاقتصادية واقتصاديات البنوك والنقود نأمل أن تُساهم في تأصيل وتنمية المعارف
ة بما يتوافق والمنهج وهي معدّ لاستيعاب محتواه الذاتية للطالب، لذلك فهي مصممة بأسلوب سلس ومبسط 

 .سبل المطالعة والبحث السليم في هذا المقياس يسيرمن أجل ت ريةمن قبل الجامعة الجزائ قررالم
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سجججججلت فتججججرة الثمانينيججججات صججججعوبات عديججججدة علججججى مسججججتوا الاقتصججججاد عمومججججا وخاصججججة الم سسججججات 
جهججججاز المصججججرفي الججججذي عجججججز بججججأطره القانونيججججة والماليججججة عججججن تعبئججججة وجمججججع ، وعلججججى مسججججتوا الالاقتصججججادية

المدخرات وتمويل الاقتصاد الوطني، فكان من الضروري إعادة النظجر فجي دور الدولجة الاقتصجادي وحتميجة 
تعججججالج هججججذه المحاضججججرة أهججججم الإصججججلاحات الكبججججرا فججججي النظججججام المججججالي الجزائججججري بدايججججة مججججن  الإصججججلاحات.

صلاحات 1986ومرورا بإصلاحات  1971نة لس الإصلاح المالي  وذلك بمعالجة العناصر التالية: 1988وا 
 

 المصرفي الجزائريالنظام نشأة  .1
 ي للقرضججججججججججججججالمخطط الوطن .2
 1971الإصلاح المالي سنة  .3
 1986الإصلاح المالي سنة  .4

 1988الإصلاح المالي سنة  .5

 1990 الإصلاحاتالنظام المالي قبيل مراحل تطور  .6

 

 :يالنظام المصرفي الجزائر أة نش .1
 النظام المصرفي الجزائري قبيل الاستقلال:. 1.1

وهو فرع بنك  1843أنشئت أول م سسة مصرفية في الجزائر في ظل الاستدمار الفرنسي سنة 
، 1851( وكذا بنك الجزائر سنة d'Exempte Le Comptoir Nationalفرنسا ثم المكتب الوطني للخصم )

، ليتم تغييره لاحقا إلى اسم البنك المركزي 1962ديسمبر  31خير نشاطه إلى غاية وقد واصل هذا الأ
. وفي هذا السياق نذكر أن النظام المصرفي في الجزائر قبل الاستقلال كان يتكون من (1)الجزائري

 ي:التال ل، كما في الشكوالادخارمصارف معظمها فروع لبنوك فرنسية جنبا إلى م سسات التأمين والبريد 

 هيكل النظام المالي في الجزائر قبل الاستقلال :(10)شكل رقم 

 

 

 

 
 على نفس المرجع السابق.اعداد  الباحث بناء  المصدر:

                                                           
 .49، ص2008الجزائر،  -، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنونمحاضرات في اقتصاد البنوكشاكر قزويني،  -(1)

 ل الاستقلاليالنظام المالي الجزائري قب

 مؤسسات إعادة الخصم
 

 شركة باريس لإعادة الخصم -

 بنوك الأعمال

 ؛1881ائري القرض الجز  -
بنك الصناعة الجزائري  والمتوسطي  -

 ؛1911
( PARIBASبنك باريس وهولندا ) -

 ؛ 1954
 

 البنوك التجارية
 

 ؛1877الشركة الجزائرية للقروض  -
 ؛1880القرض المالي الجزائري والتونسي  -
 ؛ 1878القرض الليوني  -
 ؛1914سوسيتي جنرال  -
 1946مكتب الوطني للخصم  -
 ؛1958قرض الشمال  -
 ؛1961البنك الوطني الجزائري للتجارة والصناعة  -
 ؛1961بنك بارسيلياز ؛1961القرض الصناعي والتجاري  -

 بنوك التنمية

صندوق التجهيز من أجل التنمية  -
 ؛1959

 المؤسسات المالية العامة وشبه العامة

 ؛1919 القرض الوطني -
 ؛1852القرض المالي الفرنسي  -
 ؛1946البنك الفرنسي للتجارة الخارجية  -
 ؛1936الصندوق الوطني لتمويل الهيآت الحكومية  -
 ؛1917القرض الشعبي  -
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 النظام المصرفي الجزائري عشية الاستقلال:. 2.1
ورثت الجزائر نظاما مصرفيا  واسعا  لكنه تابع أجنبيا لفرنسا والأمر الأكثر أهمية أنه نظام مالي 

ستند إلى اقتصاد السوق، والمشكلة التي واجهت الجزائر عشية الاستقلال هو رفض النظام يرالي ليب
، هذا الأمر جعل البنك المركزي الجزائري والخزينة العمومية بأخذ المصرفي تمويل الاقتصاد الجزائري

ها أدت بدورها مهمة تمويل الاقتصاد على عاتقهما وقد نتجت عنه مجموعة من الانعاكسات التي بتراكم
 ، هذه الانعكاسات تتمثل في:ى سلسلة من الإجراءات والإصلاحاتإل

 قيام البنك المركزي والخزينة بدور المصارف أدا لتداخل المهام بينهما؛ -
تواجد نظام مصرفي فرنسي مع م سسات سيادية كالبنك المركزي الجزائري والخزينة العمومية أدا  -

 سوء أن أحدهما ليبرالي يخضع لاقتصاد السوق والآخر اشتراكي؛إلى تواجد نظامين ماليين، والأ
 لجزائر؛لعجز البنك المركزي الجزائري عن احتواء وتسيير النظام المصرفي وفقا لتوجهات الجديدة  -

 :1964-1962 مرحلة إنشاء المؤسسات السيادية. 1.2.1
ة بالخزينة العمومية والتي تم في المرحة الأولى عمدت الجزائر إلى تأسيس الم سسات السيادية بداي

، ومن بعده 1962أوت  29فصلها عن تلك الفرنسية وبموجبها تم تأسيس الخزينة العمومية الجزائرية في 
وقد أنيطت مهام  ،(1)144-62وفق القانون رقم  1962ديسمبر  13تأسيس البنك المركزي الجزائري في 

 10وفي سياق موازي تم في  ير الجهاز المصرفي.الإصدار النقدي وتسيير الاحتياطات جنبا  إلى تسي
إصدار الدينار الجزائري كأول عملة للتداول بدلا من الفرنك الفرنسي وتم إعطاء وزن نسبي  1964أفريل 

أيضا تم تأسيس الصندوق  وفي المرحلة هذه ،غرام ذهب وهو مساوي للفرنك الفرنسي 0.18يقدر بجج 
وهو م سسة متخصصة في الادخار وتمويل السكن، تأسس بموجب  (CNEP)الوطني للتوفير والاحتياط 

 .1694أوت  10في  227-64المرسوم رقم 
 :1967-1965مرحلة تأميم المصارف . 2.2.1

في هذه المرحلة تم تأسيس مصارف جزائرية بدلا من 
، 1965 لتزال تمارس نشاطها حتىالتي كانت الفرنسية 

 1966وانج 13وقد تم إنشاء أول مصرف جزائري في 
بناء على تأميم  (BNA)وهو البنك الوطني الجزائري 

ة تمويل الم سسات في الشكل المقابل، وأنيط به مهم
 .الزراعة والتمويل قصير ومتوسط الأجل قطاع

 تأميم البنك الوطني الجزائري :(20)شكل رقم 

 
 .156ص ، ذكره بالاعتماد على شاكر قزويني، مرجع سبق المصدر:

                                                           
(1)

- la Banque d'Algérie,  Présentation de la Banque d'Algérie, [Disponible Sur Le Lien] :  

- https://www.bank-of-algeria.dz/html/present_histoire.htm   08/10/2021   (17 :30) 

https://www.bank-of-algeria.dz/html/present_histoire.htm
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ي الجزائر كان هو بنك القرض ثاني مصرف ف
 المرسوم بموجبإنشائه  تم (CPA)الشعبي الجزائري 

ونشاطه  ،1966 ديسمبر 29 في الصادر 366-66 رقم
الأساسي هو تمويل الم سسات الصغيرة والحرف 
وقطاعات السياحة والصيد والتعاونيات )غير الزراعية( 

 في ميادين الإنتاج، التوزيع والمتاجرة.

مصارف التي تم تأميمها هو بنك الجزائر أما آخر ال
بموجب  1967أكتوبر  01في  (BEA)الخارجي 

، وهو يضطلع بتمويل عمليات 204-67المرسوم رقم 
 .دالتجارة التصدير والاستيرا

 بنك القرض الشعبي الجزائريتأميم  :(03)شكل رقم 

 
بالاعتماد على شاكر قزويني، نفس المرجع، ص  المصدر:

156. 
 طاع التأمينات في الجزائر عشية الاستقلال:ق. 3.1

على غرار النظام المصرفي استأنف نشاط التأمين في الجزائر بم سسات فرنسية ضمن نفس 
، جنبا إلى القانون المعدل له والم رخ في 1930جويلية  18الإطار المنظم لنشاطات التأمينات الم رخ في 

في كلا المرحلتين سيما تلك التي تلت الاستقلال  ، هذا ما يعكس ضعف هذا القطاع1958فيفري  27
 مباشرة.

 الإطار المنظم للتامين في الجزائر:. 1.3.1
 1962ديسمبر  21الم رخ  157-62الاستقلال جدد المشرع الجزائري بموجب القانون رقم  عقب

ول وفق جميع النّصوص المنظمة لعمل التأمين، وفي مطلع التّسعينات تم ضبط القانون الأساسي الأ
نشاط  سييرالمجلس الوطني للتأمين بتحاليا ويقوم  بنوكالمنهج الاقتصادي المعمول به رفقة قانون ال

عادة التأمينل ضمانا  التأمين  ويسير حاليا  ضبطيو  ،(1)تحسين الظروف العامة لعمل شركات التأمين وا 
الم رخ في  04-06ات، والأمر المتعلق بالتأمين 1995جانفي  25الم رخ في  07-95سوق التأمين الأمر 

هذا القانون يشمل الأبواب المنظمة لعقد التامين والتأمينات الإلزامية،  ،المتعلق بالتأمينات 2006فيفري  20
وباب تنظيم ومراقبة نشاط التأمينات حيث تضلع م سسات التأمين باكتتاب وتنفيذ عقود التأمين و/أو 

 .(2)إعادة التأمين

 
                                                           

يتضمن صلاحيات المجلس الوطني  للتأمين وتكوينه وتنظيمه ، 1995أكتوبر  30الم رخ في  933-95، المرسوم التنفيذي رقم 02المادة   -(1)
 .1995أكتوبر  31، الصادرة في 65جريدة رسمية رقم  ،وعمله

 .1995 مارس 10، الصادرة في 13جريدة رسمية رقم  ،المتعلق بالنقد والقرض، 1995جانفي  25الم رخ في  07-95، القانون 102المادة -(2)
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 رض:المخطط الوطني للق .2
كانت الفلسفة التي يقوم عليها النظام المصرفي هي نفسها التي يقوم عليها النظام الاقتصادي 
الوطني الذي يستند إلى قواعد التنظيم للاقتصاد الاشتراكي، وقد حدد ميثاق التنظيم الاشتراكي للم سسات 

المخطط الوطني للتنمية في إطار و يحدد المخطط الوطني للقرض كما ، (1)المفاهيم العامة لهذا النهج
التي ينبغي   في مجال جمع الأموال الموارد وفي مجال الأولويات والقواعدو الأهداف المطلوب تحقيقها 

ولهذا الغرض يحدد المخطط الوطني للقرض على أساس الخطوات  ،توزيع القروضمراعاتها في منح و 
 :(2)التالية

 ؛والتي تمنحها كل م سسة قرضوطبيعتها  جمعها المطلوب الداخلية الموارد حجم -
 ؛عتمادات الخارجية التي يمكن رصدهاحجم الا -
 ؛استدانة الدولة وكيفية تمويله -

يشجججارك البنجججك المركجججزي وم سسجججات القجججرض، فجججي إطجججار الأهجججداف الشجججاملة الداخليجججة والخارجيجججة التجججي 
عداده، وتنفيذه  ومتابعته، وفي إيجاد حددها المخطط الوطني للتنمية، في دراسة المخطط الوطني للقرض وا 

 .سطرةالأدوات التقنية وكيفيات تحقيق الأهداف المالية والنقدية الم
 :1971الإصلاح المالي سنة  .3

ليكرس منطق تخطيط عمليات التمويل ومركزتها، أي أن النظام  1971جاء الإصلاح المالي لسنة 
تمويل والاستثمار وأن قرارات التمويل البنكي يخضع إلى فلسفة التخطيط المركزي لكل القرارات المرتبطة بال

ترتبط بالاستثمار وتابعة له بمعنى آخر الدائرة النقدية تتبع الدائرة الحقيقية وبذلك قرارات النظام المصرفي 
همية الأصراحة إلى  07و 06، وقد أشارت المادة (3)مصرفيفي التمويل يتم التخطيط لها خارج النظام ال

 :في مجالات التمويل انطلاقا منمومية الخزينة العالتي تكتسبها 

ي ذن للخزينة العمومية بهدف تمويل الاستثمارات الاقتراض من السوق الداخلية كافة مبالغ  -
 الاستهلاك واحتياطات شركات التأمين وصناديق التقاعد والضمان والاحتياط الاجتماعي؛

ر التأسيسي والخارجي من ي ذن للخزينة العمومية تزويد الم سسات المالية بموارد الادخا -
 الأموال المجموعة على هذا الشكل وذلك قصد تمويل الاستثمارات المخططة للم سسات؛

                                                           
 .1971ديسمبر  13 السنة الثامنة، م رخ في -101العامة للحكومة، ميثاق التنظيم الاشتراكي، العدد الأمانة  -(1)

(2)- La Banque D’Algérie, (art 26), Loi n ° 86-12,  du 20 Aout 1986, Relative au des Banque et du crédit, 

Journal Officiel De La République Algérienne N° 34, du 20 aout 1986. 

، 2010الجزائر،  -، الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية، بن عكنون07، طبعة رقم تقنيات البنوك، طاهر لطرش -(3)
 .177ص
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يجرا تمويل الاستثمارات المخططة بواسطة قروض طويلة الأجل يتم جمعها من يد  -
 الم سسات المالية الاختصاصية وهي الصندوق الجزائري للتنمية والمصارف الوطنية؛

الاستثمارات المخططة بواسطة قروض متوسطة الأجل قابلة لإعادة الخصم لدا يجرا تمويل  -
 م سسات الإصدار؛

 :1986الإصلاح المالي سنة  .4
المتعلق بالبنوك والقرض تم إدخال إصلاح جذري على الوظيفة  12-86 رقم بموجب القانون

وقد  ،د الكلاسيكية للنشاط البنكيالبنكية، وكان هذا القانون يسير في اتجاه إرساء المبادئ العامة والقواع
 :(1)تضمن في مجمله المبادئ التالية

، حيث تم الفصل بين البنك 13وضع النظام البنكي على مستويين كما نصت عليه المادة رقم  -
 المركزي كبنك البنوك والبنوك التجارية كم سسات إقراض؛

 من نفس القانون؛ 19و 15قم استعادة البنك المركزي دوره كبنك للبنوك كما حددته المادة ر  -
 :1988الإصلاح المالي سنة  .5

الضجعف في نظام التخطجيط المركججزي،  مواضع ونقاطكافية لإبراز  1986النفطية في  صدمةكانت ال
تطجوير الم سسجة وجعلهجا تعمجل برشجاده  انطلاقجا مجنبداية لإصلاح الاقتصجاد الجزائجري،  1988وكانت سنة 
الم سسجججة العموميجججة  بموجبجججه أصجججبحتالجججذي  01-88القجججانون  صجججياغة، وفجججي هجججذا الخصجججوص تجججم اقتصجججادية

الاقتصججادية شخصججية معنويججة تخضججع لقواعججد القججانون التجججاري الججذي يعطيهججا الصججبغة التجاريججة، وهججي بججذلك 
حقيقيجة كمجا بجين  اسجتقلاليةتحصلت الم سسات العمومية الاقتصجادية علجى ، وتتمتع بالأهلية القانونية التامة

 .(2)واضح مفهومي الفائدة والمردوديةالقانون بشكل 

 القانون التوجيهيالمتعلق ب 1988-01-12الم رخ في  06-88وفي نفس الإطار جاء القانون رقم 
تخضع لمبدأ  اقتصادية، حيث جعل الم سسة المالية هي أيضا م سسة عمومية الم سسات الماليةلبنوك و ل

أثناء  تراعين البنك كم سسة مالية  يجب عليه أن بمعنى أ، الاستقلالية المالية والتوازن المحاسبي
البنك المركزي  ، كما أنالتي تفرضها القواعد التقليدية لاقتصاد السوق( الربحية والمردودية) مبدأ انشاطه

 .كُلف بتطبيق أدوات السياسة النقدية بما فيها تحديد الشروط المصرفية
 

 

                                                           
(1)

-Art (13-19), Loi n° 86-12 du Relative aux régime des banque et du crédit, Ipid. 

(2)
- La Secrétariat General Du Gouvernement,  Art (03-07), Loi n° 88-01 du 12 Janvier 1988, Portant Loi 

d’orientation Sur Les Entreprises Publiques économiques, Journal Officiel N° 02 du 13 Janvier 1988. 
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 :1990 الإصلاحاتالنظام المالي قبيل مراحل تطور  .6
، يمكن أن نلخص هذا 1990إصلاحات بعد التطرق إلى واقع النظام المالي في الجزائر قبيل 

، ويحدد 1990يوضح تطور النظام المصرفي قبيل إصلاحات والدي أدناه  (01)رقم  الشكلالتطور في 
 .المالية والنقدية المشار إليها سلفا شكل النظام البنكي في ضل الإصلاحات

 1990طور النظام المالي قبيل الإصلاح النقدي سنة : ت(40)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 إعداد الباحث بناء على نفس المصادر السابقة. المصدر:

 

 

 

 

إنشاء البنك 
 المركزي

13/12/1962 

إنشاء 
الصندوق/البنك 
 الجزائري للتنمية
CAD/BAD 

07/05/1963 

إنشاء الصندوق 
الوطني للتوفير 
والاحتياط 
CNEP  

10/08/1964 

إنشاء الدينار 
 الجزائري 

10/04/1964 

تأميم البنوك 
 ,Bna)التجارية 

Cpa, Bea) 
1965-1966 

ي 
مال
ح ال

صلا
الإ

19
71

 

 1966-1964مرحلة تأسيس وتأميم النظام المالي 

 (Bna)هيكلة بنك 
نشاء بنك  وا 

(BADR) 

13/03/1982 

هيكلة بنك 
(Cpa)  نشاء وا 

 (BDL)بنك 
30/04/1985 

الإصلاح 
 1986المالي 

)قانون البنوك 
 والقرض( 

الإصلاح 
  1988المالي 

)قانون 
استقلالية 

 بنوك( ال

تحويل 
(CAD)  إلى

  (BAD)بنك
1972 

 1985-1982مرحلة إعادة هيكلة النظام المالي 



10-90ن النقد والقرض : الإصلاحات المالية والبنكية قبل صدور قانو01رقم  محاضرة  
 قانون النقد والقرض دروس ومحاضرات في مقياس 

13 

 :01رقم  المحاضرةتقييم 
  01تمرين رقم: 

سجججججلت فتججججرة الثمانينيججججات صججججعوبات عديججججدة علججججى مسججججتوا الاقتصججججاد عمومججججا وخاصججججة الم سسججججات 
از المصججججرفي الججججذي عجججججز بججججأطره القانونيججججة والماليججججة عججججن تعبئججججة وجمججججع ، وعلججججى مسججججتوا الجهججججالاقتصججججادية

مهمة للوقجوف بعجلجة  ةاقتصادي إجراء إصلاحاتالمدخرات وتمويل الاقتصاد الوطني، فكان من الضروري 
 .1986الاقتصاد من جديد خاصة في خضم تهاوي أسعار النفط منتصف سنة 

أجب ، 1990لمالي والنقدي الجزائري قبيل باضطلاعك على تطور النظام اانطلاقا مما سبق، و 
 على الأسئلة التالية وبوضوح:

 ؛1971المالي لسنة  الإصلاحأذكر أهم ما جاء به  .1
 ؟12-86قانون البنوك والقرض أذكر أهم ما جاء به   .2
 ؛1988الإصلاح المصرفي أذكر أهم ما جاء به  .3

 



 

 

 
 

 

 

 

 :02رقم  محاضرة
 

 

هيكل ومبادئ قانون النقد والقرض 
90-10 
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تعديلات  إجراء عقب انتهاج الجزائر نظام اقتصادي جديد مطلع تسعينيات القرن الماضي كان لزاما  
فريل أ 14في  10-90المصرفي القائم وكان هذا بصدور صندوق النقد والقرض رقم على النظام المالي و 

 ( .16)جريدة الرسمية رقم  1990

العمل المصرفي في  وتضبطتسيير وتنظم  ير التيالتدابو  الإجراءاتقانون النقد والقرض  يتضمن
وفي هذه المحاضرة سوف نقوم ، فصلا   14و كتابا   18كتب تحوي في مجملها  08الجزائر تحت بند 

 وهذا وفق النقاط التالية: 10-90 مبتحليل قانون النقد والقرض رق

 
 :10-90أولا هيكل قانون النقد والقرض 

 تسييرها:مفهوم النقود، الكتلة النقدية و  .1
 هيكل البنك المركزي وتنظيم عملياته: .2
 :10-90التنظيم البنكي في الجزائر وفق قانون النقد والقرض  .3
 تنظيم الصرف وحركة ر وس الأموال: .4

 :10-90 ثانيا مبادئ قانون النقد والقرض
 الفصل بين الدائرة النقدية والدائرة الحقيقية: .1
 الدولة:الفصل بين الدائرة النقدية ودائرة ميزانية  .2
 الفصل بين دائرة ميزانية الدولة ودائرة القرض: .3
 وضع نظام بنكي ذو مستويين: .4
 إنشاء سلطة نقدية وحيدة: .5

 

 

 :10-90 أولا هيكل قانون النقد والقرض
ي ترتيب وتصنيف ، على النحو الوارد ف10-90يتناول هذا العنصر هيكل قانون النقد والقرض 

 المحاضرة: ما يتوافق مع أهدافأبوابه وفصوله ب

 مفهوم النقود، الكتلة النقدية وتسييرها: .1
ن أب 04المادة رقم  كدتأوتسييرها وقد  قد( كل ما يتعلق بالنقود والعملةول )النتضمن الكتاب الأ

 :ي والكتاب الثاني من نفس القانونالباب الثان أحكاميرجع للبنك المركزي وفق  هالنقد وتسيير  إصدار
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وراق النقدية والقطع المعدنية التي يصدرها بنك لقة بتزوير الأوفي خصوص العقوبات المتع
لى إمن قانون النقد والقرض  (10) رقم جنبية فقد وضحت المادةأي سلطة نقدية قانونية أ أوالجزائر 

والتي تقضي بعقوبة لسجن الم بد كل من قلد  (*)(156-66 من قانون العقوبات 197المادة ) العقوبة وفق
 :أو زور أو زيف

 ؛و الخارجأراضي الجمهورية أوراق نقدية ذات سعر قانوني في أو أنقود معدنية  -
أوراقا مالية أو أذونات أو سندات تصدرها الخزانة العمومية وتحمل خاتمها أو علامتها أو  -

 قسائم الأرباح المتعلقة بهذه الأوراق أو الأذونات أو السندات.
 هيكل البنك المركزي وتنظيم عملياته: .2

يدعى ل المالي و لبنك المركزي الجزائري م سسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلاا إن
نه لا يخضع لتسجيل في أكما  ،ته مع الغير كما يعد تاجرا في معاملاته معهمعلاقابنك الجزائر" في "

يخضع  ماإنحكام المتعلقة بالمحاسبة العامة ولمراقبة مجلس المحاسبة السجل التجاري ولا يخضع للأ
يقع بنك الجزائر في الجزائر العاصمة  ويفتح  فروعا و  ،للقواعد المادية التي تطبق في المحاسبة التجارية

 فائدة في ذلك. رأامدينة كلما  أيووكلات في 
 إدارة ومراقبة البنك المركزي: .1.2

دارتهيقوم بتسيير البنك المركزي  لس النقد عاونه ثلاث نواب له ومجيومراقبته محافظا و  وا 
البنك المركزي  إدارةمجلس ك)المجلس( يتصرف مجلس النقد والقرض المسمى ومراقبان حيث  (**)والقرض

 .رفيةصنقدية ومالية وم تتنظيماتصدر  إداريةسلطة كو 

 
                                                           

ا لقانون العقوبات على ( في هذا الصدد يعاقب طبق08المتعلق بالنقد والقرض الذي ألغى سابقه، تضمنت المادة رقم ) 11-03ضمن الأمر  -(*)
وكذا على إدخال تقليد وتزوير الأوراق النقدية أو القطع النقدية المعدنية التي أصدرها بنك الجزائر أو أصدرتها أية سلطة نقدية قانونية أجنبية أخرا 

 (197رقم ) المادةتنص . وفي هذا الصدد كذلك، واستعمال وبيع وبيع بالتجوال وتوزيع مثل هذه الأوراق النقدية أو القطع النقدية المقلدة أو المزورة
 :بالسجن الم بد كل من قلد أو زور أو زيف( يعاقب 2015قانون العقوبات رقم )

  ؛و الخارجأراضي الجمهورية أوراق نقدية ذات سعر قانوني في أو أنقود معدنية 
  ؛سهمو الأأذونات أو أرباح العائدة من هذه السندات قسائم الأعلامتها  وأسهم تصدرها الخزينة العامة وتعمل طابعها أو أذونات أو أسندات 
 ( سنة وبغرامة 20( إلى)10الم قت من)تكون العقوبة السجن  دج500.000سهم المتداولة ذونات الأأ وأالسندات  وأذا كانت قيمة هذه النقود إ

 (؛دج 2.000.000دج( إلججججى ) 1.000.000من )
 يام بالعمليات التي تجريها البنوك والم سسات المالية؛يمنع كل شخص طبيعي أو معنوي الق 
 يمكن للخزينة القيام بالعمليات الممنوعة وفق النصوص القانونية الخاصة بها؛ 

 يقوم بتسيير البنك المركزي( والتي تقضي بج: 02( في المادة رقم )19المتعلق بالنقد والقرض، سيتم تعديل المادة  رقم ) 01-01ضمن الأمر  -(**)
دارته  من وظيفته كمجلس إدارة. CMC، بمعنى أنه قد تم تجريد مجلس ومراقبانإدارة ومجلس  محافظ عاونه ثلاث نوابيومراقبته محافظا و  وا 
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 المحافظ ونواب المحافظ: .1.1.2
ك يعين نواب المحافظ كذلو  سنوات، (06)لستة يعين المحافظ بمرسوم من رئيس الجمهورية 

يتم تغيير الترتيب الأولى سنة الوبمرور  ،عين وظائف كل نائبيو  سنوات (05) لخمسةبمرسوم رئاسي 
ولاية ال بالنسبة لمدة العهدة/و تلقائيا للنواب ترتيبا معاكسا لذلك المنصوص عليه في مرسوم التعيين 

وغيرها المتعلقة بفترة تولي ستعدل هذه المادة -عهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدةفهي لمحافظ ونوابه ل
 .(1)المتعلق بالنقد والقرض (11-03)ية رقم المحافظ ونوابه سوف يتم حذفها ضمن الأمر 

 :"Conseil De La Monnaie Et Du Crédit"مجلس النقد والقرض  .2.1.2
وأعلى سلطة نقدية ومالية  بالنسبة لبنك الجزائر إدارةمجلس  "CMC"النقد والقرض ل مجلس مثي

 :الجزائر، يدير ويصدر التنظيمات النقدية والمالية والمصرفية في
يتكون المجلس من المحافظ  الرئيسي ونواب المحافظ  وشؤون التنظيم:"CMC" تكوين المجلس .أ 

يعين ه لاء الثلاثة طبقا لقدراتهم و وثلاثة موظفين سامين معينين بمرسوم حكومي  كأعضاءالثلاثة 
قل في عضاء على الأأ (04)أربعة ( وينبغي حضور 32ة )مادة في الش ون الاقتصادية والمالي

 الجلسة. يرأسالبسيطة وفي حالة التساوي يرجع صوت من   بالأغلبية الأصواتالاجتماعات وت خذ 
البنك  إدارةمجلس  تهبصف المجلس يضطلع كمجلس إدارة البنك المركزي: "CMC"صلاحيات  .ب 

 :بالصلاحيات التاليةالمركزي 
 ؛دارة ش ون البنك المركزيالصلاحيات لإ وسعأيتمتع ب 
  ؛فتح الفروع والوكالات وغلقهايالتنظيم العام للبنك المركزي و 
 ؛تحديد ميزانية البنك المركزي السنوية 
  ؛الخاصة العائدة للبنك المركزي الأموالتحديد شروط توظيف 

 :ات التاليةبالصلاحي كسلطة نقدية المجلس يضطلع كسلطة نقدية: "CMC"صلاحيات المجلس  .ج 
 ؛النقد إصدار 
  الأجنبية؛عمليات البنك المركزي في خصوص الخصم والعمليات على العملات 
 ؛غرفة المقاصةكل ما يتعلق ب 
 ؛تسيير العملة النقدية وحجم القروض 
  ؛شبكات فروعها إقامةشروط البنوك والم سسات المالية وشروط 

                                                           
(1)

- La Banque d’Algérie, Art 22, Loi n° 90-10 du 14 avril 1990, relative à la monnaie et au crédit, Journal 

Officiel N° 16 du 18 avril 1990. 
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 سيما فيما يخص تغطية وتوزيع النسب التي تطبق على البنوك والم سسات المالية ولا
 ؛ةءالمخاطر والسيولة والملا

  بها؛حماية زبائن البنوك والم سسات المالية ولاسيما في ما يخص شروط العمليات المعمول 
  الإحصائيةالنظم والقواعد المحاسبية التي تطبق على البنوك والم سسات المالية والبيانات 

 ؛ما البنك المركزيوسائر البيانات لكل صاحب علاقة ولاسي
 ؛الشروط التقنية لممارسة مهن الاستشارة والوساطة في المجالين المصرفي والمالي 
 ؛ف وتنظيم سوقهصر مراقبة ال 

 حراسة ومراقبة البنك المركزي: .3.1.2
يعينان بمرسوم رئاسي يقترحهما الوزير المكلف بالمالية،  نيقوم بمراقبة البنك المركزي مراقبا

في  خاصةوفق كفاءتهما السامين في السلك الإداري للوزارة ويتم اختيارهما  الموظفينبين من ويختارهما 
 ، ويقوم بمراقبة عامة لجميع دوائر وأعمال البنك المركزي.بما ي هلهما لممارسة مهامهما المحاسبة

 صلاحيات البنك المركزي وعملياته: .2.2
الصرف وفي توفير أفضل الشروط لنمو تشمل مهمة البنك المركزي في مجال النقد والقرض و 

، لهذا الغرض منتظم للاقتصاد الوطني والحفاظ عليه، مع السهر على الاستقرار الداخلي والخارجي للنقد
بتنظيم الحركة النقدية ويوجه ويراقب بجميع الوسائل الملائمة ويسهر على حسن إدارة التعهدات يكلف 

 المالية اتجاه الخارج واستقرار الصرف.

وتستشير الحكومة البنك المركزي وكل مشروع قانون ونص تنظيمي يتعلق بالأمور المالية والنقدية، 
ويمكن للبنك المركزي أن يقترح على الحكومة اتخاذ أي تدابير يرا أن من شأنه أن يحسن ميزان 

ما يحيط المدفوعات وحركة الأسعار وأحوال المالية العامة، وبشكل عام إنماء الاقتصاد الوطني، ك
كما يقوم البنك المركزي بتمثيل الحكومة  ،الحكومة علما بكل عامل من شأنه أن ي ثر على استقرار النقد

 في الم سسات وفي الم تمرات والمحافل الدولية.

 النقد: إصدارالبنك المركزي وصلاحيات  .1.2.2
 :هيرف عليها و المتعاللإصدار  تغطيةالالنقود بضمان شروط  بإصداريقوم البنك المركزي 

 سبائك وعملات الذهب؛ -
 عملات أجنبية حرة التداول؛ -
 سندات مصدرة من الخزينة الجزائرية؛ -
 سندات مقبولة تحت نظام الأمانة أو محسومة أو مرهونة؛ -
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 شروط التغطية للإصدار النقدي لبنك الجزائر: (50)شكل رقم 

 
 إعداد الباحث بناء على نفس المصادر السابقة. المصدر:

ل الأصول السابقة )العملات الأجنبية، الذهب، سندات الخزينة( مقابل الإصدار النقدي للبنوك تمث
قد تتعدا تلك الأصول إلى أنواع  الاستثنائيةالاقتصاديات والدول، إلا أنه وفي الحالات  فالمركزية باختلا

جدا كما حدث  ثنائيةالاستإلى الإصدار بدون غطاء في الأوقات  أو حتىأخرا بحسب السياسة المتخذة 
 .2009-2008في فترة التعافي من الأزمة العالمية للرهن العقاري 

 البنك المركزي والعمليات على الأصول المالية: .2.2.2
 .10-90يتناول هذا العنصر العمليات على الأصول التي يقوم بها بنك الجزائر كما خوله قانون 

لدا البنك المركزي ملك الدولة الجزائرية وهو مفوض إن المخزون من الذهب  العمليات على الذهب: .أ 
 للعمل عليه كضمان لتغطية النقد.

يقوم البنك المركزي بشراء وبيع العملات الأجنبية كما يسير  العمليات على العملات الأجنبية: .ب 
ويوظف احتياطاته من الصرف ويفتح حسابات بالعملة الأجنبية للشركات الخاضعة للقانون الجزائري 

 مجال الاستثمار. في
خصم أو بالأخذ تحت نظام  بإعادةيقوم البنك المركزي  العمليات المتعلقة بإعادة الخصم والتسليف: .ج 

الجزائر أو الخارج تمثل عمليات  طرفالأمانة من البنوك والم سسات المالية سندات مضمونة من 
وقد  ة أكيدة بين المظهرينتجارية وتلتزم على الأقل ثلاثة أشخاص طبيعيين أو معنويين ذوي ملاء

كما  ،(1)في هذه العمليات الخصم والتسليف بإعادةالمتعلق  الإطارفي  (01-2000)النظام رقم  فصل
عادةالمتعلق بعمليات خصم السندات العمومية  01-15النظام رقم فصل بشكل أوسع ضمن  خصم  وا 

 .(2)في هذه العملياتالسندات الخاصة، التسبيقات والقروض للبنوك والم سسات المالية 
                                                           
(1)

- Banque d'Algérie, Cadre Législatif  Et Règlementaire : Règlement N°2000-01 Relatif Aux Operations De 

Réescompte Et De Crédit Aux Banques Et Etablissements Financiers:
 

- https://www.bank-of-algeria.dz/html/legist8.htm#REGLEMENT_N%C2%B02000-01  

(2)
- Banque d'Algérie: Règlement n° 15-01 du 19 février 2015 relatif aux opérations d’escompte d’effets publics, 

de réescompte d’effets privés, d’avances et crédits aux banques et établissements financiers Le Gouverneur de 

la Banque d’Algérie:
 

https://www.bank-of-algeria.dz/html/legist8.htm#REGLEMENT_N%C2%B02000-01
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يمكن للبنك المركزي التدخل في السوق النقدية وأن يشتري ويبيع على  العمليات ضمن السوق النقدية: .د 
أشهر وسندات خاصة يمكن قبولها للخصم أو  (06)الخصوص سندات عامة تستحق في أقل من ستة 

جماعات المصدرة للسندات. لمنح قروض ولا يجوز أن تتم هذه العمليات لصالح الخزينة أو لصالح ال
إلى المتدخلين  (03)شرط وكيفية تنظيم السوق النقدية وأشارت المادة رقم  08-91ويتضمن النظام رقم 

وضحت كيفية تدخل بنك  (11)المادة رقم  أنفي السوق النقدية وكذلك دور الخزينة في ذلك، كما 
التي يجريها البنك المركزي على السندات الجزائر كما لا يمكن أن يتعدا المبلغ الإجمالي للعمليات 

 .(1)العادية للدولة المثبتة في ميزانية السنة المالية السابقة الإيراداتمن  %20العامة 
يمكن للبنك المركزي أن يمنح للخزينة مكشوفا بالحساب  العمليات في المساهمات الممنوحة للدولة: .ه 

الية خلال السنة الواحدة على أن يتم ذلك على يوم متتالية أو غير متت 240الجاري لمدة أقصاها 
 العادية للدولة المثبتة في ميزانية السنة السابقة. الإيراداتمن  %10أساس التعاقدي في حد أقصاه 

جراء العمليات إفي هذا الصدد يمكن للبنك المركزي  العمليات مع البنوك والمؤسسات المالية: .و 
العاملة في الجزائر ومع جميع البنوك المركزية الأجنبية،  المصرفية مع البنوك والم سسات المالية

وفي إطار عملياته مع البنوك والم سسات المالية الجزائرية فإن على هذه الأخيرة أن يكون لها حساب 
 دائن مع البنك المركزي لحاجيات عمل المقاصة.

قفالهاغرفة المقاصة وتنظيمها  إنشاء .3.2.2  :وا 
قفالجزائري غرفة المقاصة ويضطلع هو بش ون تنظيمها وتمويل أنشئ البنك المركزي ال غرفة  وا 

الكتابية والإلكترونية ويقوم بتسييرها ويشار إلى أن النظام المصرفي في  الإيفاءالمقاصة وجميع وسائل 
إنشاء المتعلق ب 06-05، وقد حدد النظام 2006يعتمد نظام المقاصة الالكترونية منذ  حاليا الجزائر
 الشروط المتعقة بها. ة الالكترونيةالمقاص
 تحديد النظم المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية: .4.2.2

يحدد البنك المركزي الجزائري الشروط العامة التي يرخص ضمنها تأسيس البنوك والم سسات 
 علقة بج:المالية في الجزائر أو تسمح لها بالعمل فيها، كما يضع البنك المركزي جميع المعايير المت

 النسب بين الأموال الخاصة والتعهدات؛ -
 نسب السيولة؛ -

                                                                                                                                                                                     

- https://www.bank-of-algeria.dz/html/legist015.htm  

- https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/reg2015arabe.pdf  

(1)
- La Banque d’Algérie, Art 76, Loi n° 90-10, au relative à la monnaie et au credit,Op-Cit. 

   - La Banque d’Algérie, Art 45, Ordonnance n°03-11, du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 

2003 relative à la monnaie et au crédit, Journal Officiel La Republique Algerienne N° 52, du 27 août 2003. 

https://www.bank-of-algeria.dz/html/legist015.htm
https://www.bank-of-algeria.dz/pdf/reg2015arabe.pdf
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 النسب بين الأموال الخاصة والتسهيلات الممنوحة؛ -
 النسب بين الودائع والتوضيفات؛ -
 استعمال الأموال الخاصة؛ -
 توضيفات الخزينة؛ -
 المخاطر بشكل عام؛ -

من  %28جاوز نسبة إلى أن لا تت (93)، أشارت المادة رقم الإلزاميالاحتياطي وفي خصوص 
المبالغ المعتمدة كأساس لاحتسابه، كما أن عدم احترام من البنوك والم سسات المالية يخضع الم سسة 

، والشكل الموالي يوضح تطور معدلات الاحتياطي من المبالغ الناقص( %01)إلى غرامة يومية تساوي 
 الإلزامي في الجزائر:

 لإلزامي في الجزائرتطور معدلات الاحتياطي ا :(06)شكل رقم 
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شكل رقم )60(: تطور معدلات الإحتياطي الإلزامي/الإجباري في الجزائر

 
 إعداد الباحث، بناء على: المصدر:

- Banque D'Algérie, Bulletin Statistique Trimestriel, 2016-2017; 

- Banque D'Algérie, Bulletin Monétaire Et Financier, 1er Trimestre 201 9 ; 

 تنظيم الصرف وحركة الرساميل مع الخارج: .5.2.2
بوضع المعايير الخاصة بتطبيق عمليات الصرف وحركة  "CMC"يقوم مجلس النقد والقرض 

لى الخارج.  الرساميل من وا 

 العمليات الممنوعة على بنك الجزائر: .6.2.2
على أن بنك الجزائر لا يخول له مزاولة أنشطته خلافا لما ينص عليه  (100)أشارت المادة رقم 

 قانون النقد والقرض.
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 :10-90قانون النقد والقرض التنظيم البنكي في الجزائر وفق  .3
جميع ما  الأخيرقانون النقد والقرض فقط، ويتضمن هذا  إلىيخضع النظام المصرفي في الجزائر 
ومفهوم البنوك  وفيما يلي مفاهيم عامة عن الأعمال المصرفية يتعلق بشروط العمليات النقدية والمالية له،

 :10-90والم سسات المالية كما حددها القانون 
 مفهوم العمل المصرفي: .1.3

موال من الجمهور وعمليات تلقي الأ أنهايعرف قانون النقد والقرض الأعمال المصرفية على  -
موال المتلقات من الجمهور والأ دارة الوسائل،وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وا   القرض ووضع

لحساب من تلقاها  استعمالهاهي تلك التي يتم تتلقاها من الغير ولاسيما بشكل ودائع مع حق 
موال المتلقات أو المتبقية في موال المتلقات من الجمهور تلك الأعادتها وتستثنى الأإبشرط 

لأعضاء مجلس امن رأس المال  (%05)يملكون على الأقل الذين الحساب والعائدة للمساهمين 
 الأموال الناتجة عن قروض المساهمة؛كذا الإدارة والمديرين، و 

نها كل عمل لقاء عوض يضع بموجبه شخص ما أتمان فتعرف على ئالاقروض و ال إلىوبالنسبة  -
يعد بوضعه تحت تصرف شخص آخر أو يأخذ بموجبه ولمصلحة الشخص الاخر التزاما  أو

و الكفالة أ( Aval)كالضمان الاحتياطي  (engagement pour signature)بالتوقيع 
(Caustionnement) أو ضمانات ،(Garantie)تبر بمثابة قرض عمليات الايجار ، كما تع

ي ، وبالنسبة لوسائل الدفع فهالإيجارمع  الإقراضالمقرونة بحق خيار شراء ولاسيما عمليات 
 سلوب التقني المستعمل؛أو الأجميع الوسائل التي تمكن من تحويل أموال مهما كان الشكل 

ها العادية والرئيسة إجراء معنوية مهمت أشخاصتعرف البنوك وفق قانون النقد والقرض على أنها  -
المتعلق بالنقد والقرض  10-90قانون ال( من 113إلى 110العمليات الموصوفة في المواد من )

 والتي تتمثل في العمليات المصرفية السابقة؛

الم سسات المالية على أنها شخصية معنوية مهمتها العادية والرئيسية القيام  10-90يعرف قانون  -
 ما عدا تلقي الأموال من الجمهور؛ بالأعمال المصرفية

ونشير هنا إلى أن البنوك والم سسات المالية لا يسمح لها بمزاولة أنشطة خلافا لتلك المنصوص 
( ويمكن لبنك الجزائر أن يسمح بأنشطة أخرا تكون تابعة أو 118إلججججججى  114عليها في المواد السابقة )

ة للنشاطات العادية وأن لا ن تبقى محصورة الأهمية بالنسبشريطة أ مكملة للأعمال والأنشطة المصرفية
 أو تحدد أو تفسد حركة المنافسة في السوق. تحول
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 المصرفي:حدود سحب الاعتماد  .2.3
 النقد والقرض الاعتماد المصرفي في الحالات التالية: سيسحب مجل

 بناء على طلب من المصرف أو الم سسة المالية؛ .أ 
 حالات التالية:سحب تلقائي في احدا ال .ب 

 عندما لم تعد تتوفر الشروط التي منح على أساسها الاعتماد؛ -
 إذا لم يتم استغلال الاعتماد لمدة سنة كاملة؛ -
 أشهر؛ (06)إذا توقف نشاط المصرف موضوع الاعتماد لمدة ستة  -

 شروط العمل المصرفي: .3.3
و م سسة مالية أصرف وحده المخول له شروط فتح تمثيل لم "CMC"مجلس النقد والقرض يعد 

المتعلق برأس المال الأدنى للبنوك والم سسات المالية في الجزائر حاليا  (*)(03-18)ويحدد النظام رقم 
 للمصرفي لى الشروط الذاتيةإمليار دينار جزائري، وبالعودة  (20)عشرون  الحد الأدنى لرأس المال بمبلغ

ب أن تتوفر في م سسي البنوك والم سسات المالية الشروط التي يج (05-92)النظام رقم حدد فقد ن إف
 .(1)ومسيرتها وممثليها

                                                           
 تطورت هذه الشروط على النحو التالي: -(*)

مليون دينار جزائري بالنسبة للبنوك المشار إليها في  500: حدد مبلغ بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، يتعلق 01-90رقم النظام  -
مليون دينار جزائري بالنسبة للم سسات المالية المنصوص عليها في المادة  100من الأموال الخاصة، ومبلغ  %33دون أن يقل المبلغ عن  10-90من القانون  114المادة 
 ؛115

مليار دينار جزائري بالنسبة للبنوك المشار إليها في  2.5: حدد مبلغ وك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائربالحد الأدنى لرأسمال البن، يتعلق 01-04رقم النظام  -
 من نفس الأمر؛ 71مليون دينار جزائري بالنسبة للم سسات المالية المنصوص عليها في المادة  500، ومبلغ 11-03من الأمر  70المادة 

مليار دينار جزائري بالنسبة للبنوك المشار إليها في المادة  10: حدد مبلغ الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر بالحد، يتعلق 04-08رقم النظام  -
 من نفس الأمر؛ 71مليار دينار جزائري بالنسبة للم سسات المالية المنصوص عليها في المادة  3.5، ومبلغ 11-03من الأمر  70

مليار دينار جزائري بالنسبة للبنوك المشار إليها في المادة  20: حدد مبلغ بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، يتعلق 03-18 رقمالنظام  -
 الأمر؛من نفس  71مليار دينار جزائري بالنسبة للم سسات المالية المنصوص عليها في المادة  6.5، ومبلغ 11-03من الأمر  70

مليون دينار جزائري بالنسبة للشركات المساهمة والتي تنفرد بممارسة عمليات  200: حدد مبلغ بالحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين، يتعلق 344-95رقم مرسوم تنفيذي 
بالنسبة للشركات المساهمة والتي تمارس جميع عمليات التأمين مليون دينار جزائري  200تأمين الأشخاص ولا تمارس عمليات التنازلات عن إعادة التأمين في الخارج، ومبلغ 

عادة التأمين  200ولا تمارس عمليات التنازلات عن إعادة التأمين في الخارج، ومبلغ  مليون دينار جزائري بالنسبة للشركات المساهمة والتي تمارس جميع عمليات التأمين وا 
مليون دينار بالنسبة للشركات التي تمارس عمليات  50ج؛ وبالنسبة للشركات التي ت سس في شكل تعاضديات فقد حدد مبلغ وعمليات التنازلات عن إعادة التأمين في الخار 

 مليون دينار بالنسبة للشركات التي تمارس جميع أنواع التأمين. 100التأمين على الأشخاص، ومبلغ 

مليار دينار جزائري بالنسبة للشركات ذات الأسهم والتي تمارس عمليات التأمين  01: حدد مبلغ ت التأمينبالحد الأدنى لرأسمال شركا، يتعلق 375-09رقم مرسوم تنفيذي  -
مليار دينار بالنسبة للشركات ذات  05مليار دينار بالنسبة للشركات ذات الأسهم والتي تمارس عمليات التأمين على الأضرار، ومبلغ  02على الأشخاص والرسملة، ومبلغ 

مليار دينار جزائري بالنسبة للشركات ذات الأسهم والتي تمارس عمليات التأمين على الأشخاص والرسملة؛  01لتي تمارس حصريا عمليات إعادة التأمين؛حدد مبلغ الأسهم وا
 01ن على الأشخاص والرسملة، ومبلغ مليون دينار بالنسبة للشركات التي تمارس عمليات التأمي 600وبالنسبة للشركات التي ت سس في شكل تعاضديات فقد حدد مبلغ 

 مليار دينار بالنسبة للشركات التي تمارس التأمين على الأضرار.
الشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك والمؤسسات المالية ، يتضمن 05-92 (، النظام03مانة العامة للحكومة، مادة رقم )الأ -(1)

 .1992، 08، جريدة رسمية رقم 1992مارس  22، الم رخ في ومسيريها وممثليها
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 الرقابة المصرفية وفق قانون النقد والقرض: .4.3
لجنة تهتم بمراقبة مدا تطبيق القوانين والأنظمة التي تخضع لها البنوك  بإنشاءقام بنك الجزائر 

 :فهي تتكون من " ومن حيث تشكيلهاLa comité bancaire" والم سسات المالية وتسمى اللجنة المصرفية

 المحافظ أو نائب المحافظ. -
 قاضيان ينتدبان من المحكمة العليا. -
 في المالية والاقتصاد. كفاءةعضوان ذو  -
 مخاطر البنوك وحماية الطرف المقابل: .5.3

 هذا العنصر أهم أدوات الرقابة التي يقوم بها بنك الجزائر وأهم الأجهزة والمركزيات صفي
 المنوطة بها هذه الرقابة:

 مركزيات المخاطر وحماية المصارف: .1.5.3
وهي )مركزيات المخاطر،  10-90إن المركزيات الاستعلامية أسسها بنك الجزائر بموجب قانون 

تم  وقد (مكافحة الشيكات دون م ونة ، مركزية المستحقات غير المدفوعة ومركزيةالميزانياتمركزية 
 :ما يلي بيان لذلكوفي انعكاسا لأزمة بنكين  11-03الأمرية  ضمن أحكامتعزيزها 

تم تأسيس هذه المركزية وفقا لأحكام المادة رقم : (Centrales des risques) مركزية المخاطر .أ 
، واستوجب على المصارف العاملة في الجزائر الانخراط فيها، 10-90من قانون النقد والقرض  (160)

. (1)تمانئالتعرف على المخاطر المصرفية وعمليات القرض والا وتضلع مركزية المخاطر بمهمة
"مركزية مخاطر  فهي تشمل قسمين الأول 01-92الذي ألغى النظام  01-12التنظيم وحسب 

شخاص شخاص المعنويين والأالم سسات" التي تسجل المعطيات الخاصة بالقروض الممنوحة لأ
 .(2)فرادات المتعلقة بالقروض الممنوحة للأيها المعطيسر" التي تسجل فمخاطر الأ "ومركزيةلطبيعيين ا

-96من النظام رقم  (01)ت بموجب المادة رقم أأنش: (Centrales des bilans) مركزية الميزانيات .ب 
حصائي محاسبي ومالي للم سسات، مهامها إالمتضمن لمركزية الميزانيات التي تعتبر مرصد  07

نحها المصارف والم سسات المالية قصد تعميم طرق موحدة في تتمثل في رقابة توزيع القروض التي تم
 التحليل المالي الخاص بالم سسات ضمن النظام المصرفي.

                                                           
، جريدة 2199 مارس 22، الم رخ في تنظيم مركزية الأخطار وعملها، يتضمن 01-92رقم  (، النظام20مانة العامة للحكومة، مادة رقم )الأ -(1)

 .1992، 08رسمية رقم 
 :86، جريدة رسمية رقم 6199أكتوبر 27، م رخ في رهاتنظيم مركزية الميزانيات وتسيييتضمن  ،07-69رقم  ، نظاممانة العامة للحكومةالأ -(2)

- https://www.bank-of-algeria.dz/html/legist5.htm#REGLEMENT_N%C2%B096-07  

https://www.bank-of-algeria.dz/html/legist5.htm#REGLEMENT_N%C2%B096-07


10-90قانون النقد والقرض هيكل ومبادئ : 02رقم  محاضرة  
 قانون النقد والقرض دروس ومحاضرات في مقياس

25  

تم تأسيس هذه المركزية بموجب النظام رقم  عوارض الدفع:المستحقات غير المدفوعة/ مركزيات  .ج 
اء كل ما يعيق عمليات حصإالمتعلق بتنظيم مركزية للمبالغ غير المدفوعة، وعملها تضطلع ب 92-02

 :(1)الدفع والتسوية وما قد يترتب عليها من متابعات ويستوجب أن ينخرط فيها كل الوسطاء الماليين

 الخزينة؛ -
 البنوك والم سسات المالية؛ -
 المصالح المالية التابعة لبريد الجزائر؛ -

 رصيد ونبد الشيك إصدار مكافحة جهاز إن جهاز مكافحة شيكات بدون مؤونة/ بدون رصيد: .د 
 بموجب الجهاز هذا أنشئ الشيك في المتمثل الدّفع وسائل أهم بأحد العمل قواعد ضبط ليَدعمَ  جاء

 العوارض تجميع على يعمل 07-11 رقم للتنظيم يخضع الآن وهو آنفا، المذكور 02-92 رقم النّظام
وفي  الوُسطاء، إلى اتالمعلوم هذه بتبليغ والقيام الرصيد كفاية لعدم الشيكات دفع بعوارض المتعلقة

 إصدار من الوقاية وكيفيات بترتيبات المتعلقة 2011-01 التعليمة الجزائر بنك أصدر سياق موازي
 .ومكافحتها رصيد بدون شيكات
 رقابة محافظي الحسابات: .2.5.3
ألزم بنك  10-90أحكام قانون النقد والقرض ة الخارجية المستقلة وعملا بالرقاب إعدادطار إفي  

طار البنوك والم سسات المالية ضرورة التقيد بمسك المراجعة الخارجية عن طريق جزائر في هذا الإال
بنك المركزي فورا بجميع علام محافظ البإقل يلتزم أولئك على الأ حساباتلل (02)ن ياعتماد محافظ

النقد والقرض المصارف أو الم سسات الخاضعة لمراقبتهم في حق قانون  إحداالمخالفات التي ترتكبها 
المنبثقة عن أحكامه وتوجيهات مجلس النقد والقرض وتوجيهات اللجنة المصرفية، كما يلتزمون  الأنظمةو أ

 .(2)بها ابتقديم تقرير خاص حول المراقبة التي قامو 
 ضمان الودائع المصرفية: .3.5.3

لاكتتاب في أسهم هذه يسير بنك الجزائر م سسة ضمان الودائع ويلزم البنوك والم سسات المالية با
القانون رقم  وفقودائعه ويحدد المبلغ الأقصى للتعويض  إجماليمن  %01الشركة وبأقساط سنوية قدرها 

 (04-97النظام رقم ) ، في حين كان ضمن التنظيم السابق(3) (دج2.000.000)مليون دينار  انثنإب 18-01
 وفق أحكام التنظيم السابق. دج( 600.000)يتم التعويض بمبلغ ستة مائة ألف دينار جزائري 

                                                           
مارس  22، الم رخ في تنظيم مركزية للمبالغ غير المدفوعة وعملها، يتضمن 02-29 م(، النظا02مانة العامة للحكومة، مادة رقم )الأ -(1)

 .1992، 08، جريدة رسمية رقم 1992
(2)

- La Banque d’Algérie, Art 162, Ordonnance n°90-10, au relative à la monnaie et au credit, Op-Cit. 
(3)

- La Banque d’Algérie, Les Règlements De Banque d’Algérie: 
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 مراقبة مخاطر السيولة: .4.5.3
في ما يخص السيولة يشترط بنك الجزائر على البنوك والم سسات المالية العاملة في الجزائر التقيد 

وكذا ضمان توازنها المالي، كما يجب عليها ضمان  (%100)واحترام المعامل الأدنى للسيولة بنسبة 
 خاطر من أجل حماية الطرف المقابل.تغطية توزيع الم

 تنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال: .4
يضطلع بنك الجزائر بمهام تنظيم وتسيير حركة الصرف والعملات الأجنبية كمهمة أساسية ضمن 

 السوق العملات الأجنبية )سوق الصرف( ضمن السوق النقدية وفيما يلي بعض المفاهيم ذات الصلة: 
 :10-90م وفق قانون تعريف غير المقي .1.4

كل شخص طبيعي أو معنوي يكون المركز الرئيسي  هأن"غير المقيم" يعرف قانون النقد والقرض 
 هتسيير الصرف فإن بنك الجزائر يضطلع بتسيير ب ما يتعلقفي و ، خارج الجزائر له للنشاط الاقتصادي

، ويشار إلى أن سعر الصرف وفق الشروط أدناهفهي ، وفي إطار التحويلات إلى الخارج تحدد هوتنظيم
 في الجزائر لا يكون متعددا:

 إحداث وترقية الشغل؛ -
 شراء وسائل تقنية وعلمية؛ -
 ؛والمستخدمين الجزائريين تحسين مستوا الإطارات -
 توازن سوق العمل؛ -

 صندوق تثبيت الصرف: .2.4
 06-90 رقم يهدف بنك الجزائر من خلال صندوق تثبيت الصرف الذي أنشئ وفق أحكام النظام

إلى توفير كل الوسائل الضرورية من العملات الأجنبية والدينار لتثبيت قيمة الدينار والتخفيف من أثر 
 تموجات الصرف على الاقتصاد الوطني.

 

                                                                                                                                                                                     

- Règlement n°97-01, du 31 décembre 1997 relatif au système de garantie des dépôts bancaires, u 25 

mars 1998, Journal Officiel La Republique Algerienne N° 17, du 25 Mars 1998. [https://www.bank-of-

algeria.dz/html/legist6.htm#REGLEMENT_N%C2%B097-04 ]  

- Règlement n°2004-03, du 4 mars 2004 relatif au système de garantie des dépôts bancaires, Journal 

Officiel La Republique Algerienne N° 35, du 02 juin 2004. [https://www.bank-of-

algeria.dz/html/legist2004.htm#REglement_n%C2%B0_2004-03 ]  

- Règlement n°18-01, du 30 avril 2018 modifiant et complétant le règlement n°04-03 du 4 mars 2004 

relatif au système de garantie des depots, Journal Officiel La Republique Algerienne N° 42, du 15 

juillet 201 . [https://www.bank-of-algeria.dz/html/legist018.htm#Reglement__n%C2%B018-01] 

https://www.bank-of-algeria.dz/html/legist6.htm#REGLEMENT_N%C2%B097-04
https://www.bank-of-algeria.dz/html/legist6.htm#REGLEMENT_N%C2%B097-04
https://www.bank-of-algeria.dz/html/legist2004.htm#REglement_n%C2%B0_2004-03
https://www.bank-of-algeria.dz/html/legist2004.htm#REglement_n%C2%B0_2004-03
https://www.bank-of-algeria.dz/html/legist018.htm#Reglement__n%C2%B018-01
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 :10-90 ثانيا مبادئ قانون النقد والقرض
 لقانونا والقرض، بالنقد المتعلق 10-90 قانون بها جاء التي للمبادئ حصرا نقدم العنصر هذا في
 :(1)الجزائر في للبنوك الأول الأساسي

 الفصل بين الدائرة النقدية والدائرة الحقيقية: .1
وذلك وفق اعتبارات القطاع الحقيقي،  ينبنى التخطيط المركزي للاقتصاد في النظام السابق كان

 عتبارا بج:بموجبه أصبحت القرارات النقدية تتخذ اعتبارا للسياسة النقدية وذلك ا 10-90ولكن قانون 

 استرجاع البنك المركزي سلطته النقدية واعتلائه الهرم النقدي في الاقتصاد؛ -
 تنشيط السوق النقدية؛  -
 إعادة تنظيم آلية منح القروض وفق مبدأ المردودية؛ -
 إيجاد مرونة نسبية في تحديد سعري الصرف والفائدة وفي تحديد سعر القروض؛ -

 زانية الدولة:الفصل بين الدائرة النقدية ودائرة مي .2
مع صدور هذا القانون أصبح دور الخزينة خلافا لذلك الذي كانت عليه في الفترة السابقة، حيث 

من  (78)لم تعد حرة في اللجوء إلى البنك المركزي وتمويل عجزها إلا في حدود ما نصت عليه المادة رقم 
 السنة المقفلة. العادية للدولة في الإيراداتمن  %10هذا القانون الذي يحدد نسبة 

 الفصل بين دائرة ميزانية الدولة ودائرة القرض: .3
للبنوك التجارية والم سسات المالية عمليات  10-90على غرار المبدأ السابق خول القانون 

الاستثمارات في تمويل  دورها وتمويل الاقتصاد دون سواها، وبذلك فإن الخزينة العمومية يقتصر الإقراض
 التالي:كفي باب الموانع لذلك  (120)طة من طرف الدولة، وقد أشارت المادة رقم المخط الإستراتيجية

 ؛أو معنوي القيام بالعمليات التي تجريها البنوك والم سسات المالية يمنح كل شخص طبيعي -
 ؛يمكن للخزينة القيام بالعمليات الممنوعة وفق النصوص القانونية الخاصة -

 سلطة نقدية وحيدة: إنشاء .4
م السابق يلحظ وجود عدة ر وس للهرم النقدي والمالي، بدءا بوزارة المالية، ثم الخزينة في النظا

والبنك المركزي، وقد حدد قانون النقد والقرض وخول ذلك بإنشاء سلطة نقدية وحيدة تكلف بتسيير وضبط 
 ".CMC"على السياسة النقدية وهو مجلس النقد والقرض  ومسئولةومراقبة النظام النقدي والمالي 

 

                                                           
 .196، ص  مرجع سبق ذكره الطاهر لطرش، -(1)
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 وضع النظام البنكي على مستويين: .5
ويقصد هنا التمييز بين البنك المركزي كسلطة نقدية مستقلة وبين البنوك التجارية كم سسات مالية 

 تمنح القروض.

 

 

 

 

 

 

 

 :02رقم  محاضرةتقييم ال

  01تمرين رقم: 
 أجب على الأسئلة التالية وبوضوح:

 ؟ائرة ميزانية الدولة ودائرة القرضما المقصود بالمبدأ المتعلق بالفصل بين د .1
 ما هو رأس المال الأدنى للبنوك حاليا؟ .2
 ما هو رأس المال الأدنى لم سسات التأمين؟ .3
 التأمين؟ إعادةما هو رأس المال الأدنى لم سسات  .4



 

 

 

 

 

 

 :03رقم  محاضرة
 

 

فـــي البنوك  الاحترازيةالمعايير 
 والمؤسسات المالية

 (74-94 رقم )التعليمة
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النظججام أهججم نظججام احتججرازي فصججل ووضججح المعججايير المتعلقججة بججالملاءة والمعججايير  74-94التعليمججة تعججد 
التججي  العناصججر، وفيمججا يلججي 2014الاحترازيججة الأخججرا، ويشججار إلججى أن هججذا النظججام لججم يعججدل إلججى فججي سججنة 

 هذه المحاضرة: تناولها 
 :ملاءة ونسب تغطية رأس مال في البنوك والمؤسسات المالية .1

 :يح المخاطر الائتمانيةترج .2

 إدارة مخاطر الأصول: .3
 

 ملاءة ونسب تغطية رأس مال في البنوك والمؤسسات المالية: .1
 نسب تغطية رأس مال في البنوك والمؤسسات المالية:. 1.1

وضحت التعليمة في الجزء الأول المتعلق بنسب تغطية مخاطر الطرف المقابل ضرورة أن تلتزم 
 حقوق صافي الواحد( من مبلغ زبون)الزبونة بتغطية المخاطر المتعلقة بنفس الالبنوك والم سسات المالي

 ب هان لا تتجاوز النسب أدناه، وقد سمح بفترة تدريجية للتقيد بذلك وهي على هذا النحو: الخاصة الملكية

 ؛1992جانفي  01من  40% -
 ؛1993جانفي  01من  30% -
 ؛1995جانفي  01من  25% -

 في البنوك والمؤسسات المالية: نسب ملاءة رأس مال. 2.1
من هذه التعليمة إلى إلزامية تقيد البنوك والم سسات المالية بنسب ملاءة ( 03) أشارت المادة رقم

وهي نفسها النسبة  ،كنسبة بين مبلغ صافي حقوق الملكية الخاصة بها وجميع مخاطر الائتمان (08%)
، وقد سمح بفترة تدريجية للتقيد (1)1988المحدد للملاءة  التي حددته لجنة بال الاستشارية في إطارها الأول

 بذلك وهي على هذا النحو:

 (04%)  ؛1995مع نهاية جوان 
 (05%)  ؛1996مع نهاية ديسمبر 
 (06%)  ؛1997مع نهاية ديسمبر 
 (07%)  ؛1998مع نهاية ديسمبر 
 (08%)  ؛1999مع نهاية ديسمبر 

                                                           
(1)

- Banque d'Algérie, Article 3 : Instruction N° 74-94 Du 29 Novembre 1994 Relative A La Fixation Des Regles 

Prudentielles De Gestion Des Banques Et Etablissements Financiers.  [Disponible sur le lien] : 

http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist10_5.htm 

http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist10_5.htm
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 لمالية:مكونات رأس المال البنوك والمؤسسات ا. 2.1
مكونات رأس المال البنوك والم سسات المالية ويلحظ التغير عن تلك  74-94صاغت التعليمة 
الذي يحدد قواعد الحذر في تسيير المصارف والم سسات المالية من  09-91المشار إليها في النظام 

 حيث تضمنها لنوعين من الأموال الخاصة كما يوضحها الجدول:
 رأس المال في البنوك والمؤسسات الماليةمكونات  :(01)جدول رقم 

 الأموال الخاصة التكميلية الأموال الخاصة الأساسية/ القاعدية
 رأس المال الاجتماعي؛ -
 الاحتياطات وغيرها، إعادة التقييم، ترحيل من جديد؛ -
 نتيجة السنة المقفلة مخصوم منها الأرباح قيد التوزيع؛ -
 مخصصات المخاطر البنكية العامة؛ -

 ؛التقييم إعادة طياتاحتيا -
 العناصر التي تستوفي الشروط التالية: -

 .أموال لتغطية مخاطر النشاط المصرفي 
 .أموال متأتية من إصدار أوراق مالية 

 ويطرح منها العناصر التالية: 
 الحصص غير مدفوعة من رأس المال؛ -
 الترحيل من جديد عندما يكون مدينا؛ -
 مان؛نقص الاحتياطات المخصصة لمخاطر الائت -

 ترجيح المخاطر الائتمانية: .2
في خصوص ترجيح عناصر الأصول للم سسات المالية والبنوك، وفر بنك الجزائر الترجيع 

 المعياري المتضمن في الجدول التالي:
 ترجيح عناصر الأصول في البنوك والمؤسسات المالية :(02)جدول رقم 

 (%00ترجيح الأصول ) (%05) ترجيح الأصول (%20ترجيح الأصول ) (%100ترجيح أصول )
 قروض العملاء. -
 الاعتمادات الخاصة. -
أوراق مالية، أسهم  -

واستثمارات، عدا المتعلقة 
 بالبنوك.

 الأصول الثابتة. -

حسابت الم سسات الائتمان في  -
 الخارج.
 .الأسهم 
 .حسابات عادية 
 استثمارات 

حسابت الم سسات الائتمان  -
 في الجزائر.

 .الأسهم 
 .حسابات عادية 
 ثماراتاست 

حقوق على الدولة وما  -
 شابهها.

 .سندات حكومية 
 .أوراق مالية أخرا 
 .ودائع في بنك الجزائر 
 

 ترجيح  عناصر خارج الميزانية
 (%100ترجيح أصول )

 أصول عالية المخاطر
 (%50ترجيح الأصول )

 أصول متوسطة المخاطر 
 (%20ترجيح الأصول )

 أصول معتدلة المخاطر 
 (%00ترجيح الأصول )

 أصول ضعيفة المخاطر
 (Acceptations)القبول  -
اعتمادات غير قابلة للالغاء،  -

 وضمانات سندات ؛
 ضمانات القروض الموزعة؛ -

 اعتماد مستندي. -
ضمانات حسن التنفيذ، ضمانات  -

 جبائية ممنوحة؛
تسهيلات غير مستخدمة مثل )السحب  -

على المكشوف...، والتي تجاوزت 
 مدتها سنة(؛

 الممنوحة يةالمستند الاعتمادات -
 تكون عندما الم كدة أو

 ؛ضمان بمثابة المقابلة البضائع

 مثل المستخدمة غير التسهيلات
 والتزامات المكشوف على السحب

 سنة عن مدتها تقل التي القروض،
 في شرط دون إلغا ها ويمكن( 1)

 .إشعار ودون وقت أي

Source: Banque d'Algérie, l'instruction N° 74-94. [Disponible sur le lien] : http://www.bank-of-

algeria.dz/html/legist10_5.htm         04/03/2020  (16 :22) 

http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist10_5.htm
http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist10_5.htm
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يتم تحويل الالتزامات خارج الميزانية العمومية بخلاف تلك المشار إليها في هذا الجدول إلى ما 
 .لا ت خذ الالتزامات المصنفة في فئة "المخاطر المنخفضة" في الاعتباركما  ،مخاطر الائتمان يعادل

 إدارة مخاطر الأصول: .3
 جملة من الإجراءات الاحترازية وهي: 74-94بالنسبة لإدارة مخاطر المصرفية فقد تضمن النظام 

ض والاستثمارات والموافقة على كل بنك وم سسة مالية وضع السياسات والإجراءات المتعلقة بالقرو  -
 ؛عليها بشكل دوري وضمان احترامها

 ؛إعداد واعتماد بيان سياسة بشأن إستراتيجيته للإقراض والاستثمار -
ضمان تطبيق الأساليب الداخلية التي تحدد طريقة تنفيذ سياسات الائتمان )السقوف الائتمانية، نظام  -

 ؛(..الخلائتمانلتقييم الداخلي 
 ؛والخصوم للأصول المناسبة الإدارةو  المحافظ لتنويع مستمرة لمراقبة الداخلي قيقالتد تنفيذ ضمان -
يوم ا من معدل  15يجب أن ينخفض السحب على المكشوف في الحسابات الجارية حتى لا يتجاوز  -

عند الاستحقاق يجب أن ي دي السحب على المكشوف الذي لم يتم تطهيره إلى و  ،دوران المستفيد
يتغير المكشوف في الحساب الجاري المسجل ، و إحدا فئات المدينين المصنفة إعادة تصنيف في

 ؛نقدية استثنائية تهدف إلى تلبية الاحتياجات الفورية للشركات العميلة ائتماناتليصبح 
 :(01)تمرين رقم 

تعطى لك الميزانية وخارج  1995لسنة  (Cpa)من واقع سجلات بنك القرض الشعبي الجزائري 
 التالية:الميزانية 
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 المطلوب:
 ؛74-94 كما نصت عليها التعليمة 1995أحسب نسبة الملاءة الإجمالية للبنك سنة  .1

 أعط تعليقا على نسبة الملاءة. .2
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 :(01)تمرين رقم حل 

 :1995حساب نسبة الملاءة الإجمالية للبنك سنة  .1
 لحساب نسبة الملاءة نتبع الخطوات التالية:

 ال الخاصة:حساب قيمة الأمو . 1.1
 الأموال الخاصة الأساسية

(fonds propres de base) الأموال الخاصة التكميلية المبالغ 
 (fonds propres complémentaires) 

 مبالـــغ

 163,56 877 147 احتياطيات إعادة التقييم 000,00 000 312 9 رأس المال الاجتماعي
 475,90 366 132 النشاط المصرفيأموال لتغطية مخاطر  269,04 164 24 الاحتياطات

 0,00 (ديون مشروطة) أموال متأتية من إصدار أوراق مالية 0,00 احتياطات غير إعادة التقييم
 791,98 399 253 ترحيل من جديد

 893,67 855 378 نتيجة السنة المقفلة   
 0,00 (-الأرباح قيد التوزيع )   
 800,08 816 439 4 مخصصات المخاطر البنكية العامة  
 0,00 الحصص غير مدفوعة من رأس المال  
 0,00 (-الترحيل من جديد مدينا)   
 0,00 (-مخاطر الائتمان)لنقص الاحتياطات المخصصة   
 639,46 243 280 إجمالي الأموال التكميلية 754,77 236 408 14 إجمالي الأموال الأساسية  

 394,23 480 688 14 إجمالي الأموال الخاصة

 ترجيح عناصر الأصول الميزانية:. 2.1

 الائتمانالأصول المرجحة بمخاطر  معامل الترجيح )%( المبالغ الأصول

 0,00 %0 367,01 659 292 18 الصندوق، البنك المركزي، حساب جاري بريدي
 0,00 %0 000,00 500 120 سندات عمومية ومبالغ مماثلة
 7,198,453,048.27 %05 965,35 060 969 143 حقوق على الم سسات المالية

 322,55 596 149 103 %100 322,55 596 149 103 حقوق على العملاء
 001,80 715 920 45 %100 001,80 715 920 45 سندات وأوراق مالية أخرا ذات عائد ثابت
 0,00 %100 0,00 أسهم وأوراق مالية أخرا ذات عائد متغير

 049,85 434 675 %100 049,85 434 675 اق الماليةمساهمات ونشاطات محفظة الأور 
 0,00 %100 0,00 حصة في الم سسات المرتبطة

 0,00 %100 0,00 وعمليات مشابهة إيجارقروض 
 0,00 %100 0,00 إيجار عادي

 563,10 543 112 %100 563,10 543 112 أصول ثابتة غير مادية
 429,88 442 578 1 %100 429,88 442 578 1 أصول ثابتة مادية

  0,00 أخراأسهم 
  0,00 رأس مال مكتتب غير مدفوع 
 986,84 361 853 28 %100 986,84 361 853 28 أصول أخرا 

 661,31 648 34 %100 661,31 648 34 حسابات التسوية
 187,523,195,063.60 الأصول المرجحة 347,69 962 706 342 إجمالي الأصول

 (.001,80 715 920 45( فاتضح وجود خطأ في الميزانية حيث أن قيمتها الصحيحة هي )سندات وأوراق مالية أخرا ذات عائد ثابت)لبنود  بالنسبة ملاحظة:
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 ترجيح عناصر الأصول خارج الميزانية:. 3.1

 الأصول المرجحة بمخاطر الإئتمان معامل الترجيح المبالغ الأصول خارج الميزانية

 507,57 345 830 60 إجمالي التعهدات الممنوحة
  

 0,00 %20 0,00 تعهدات مالية ممنوحة للم سسات المالية
 0,00 %100 0,00 تعهدات مالية ممنوحة للعملاء

 914,44 366 314 3 %20 572,20 834 571 16 تعهدات الضمان ممنوحة للم سسات المالية
 935,37 510 258 44 %100 935,37 510 258 44 تعهدات الضمان ممنوحة للعملاء

 0,00 %100 0,00 تعهدات أخرا
 849,81 877 572 47 إجمالي التعهدات الممنوحة المرجحة بالمخاطر

 

 تحديد نسبة الملاءة:. 4.1

إجمالي الأصول الميزانية + خارج الميزانية  إجمالي الأموال الخاصة
 نسبة الملاءة المالية للبنك المرجحة بالمخاطر

14,688,480,394.23 235,096,072,913.41 6.25% 

 
 تعليق على نسبة الملاءة: .2

المتعلقة بالنظام الاحترازي، إلى ضرورة التقيد بنسبة  74-94من التعليمة  (03)حددت المادة رقم 
استعداد لنسبة أعلى مع السنة التي تليها، ويتضح من نسبة الملاءة أنها  1995مع جوان  %04ملاءة 

لذلك فإن بنك القرض الشعبي الجزائري  74-94نظام الاحترازي أعلى من تلك المنصوص عليها في ال
"Cpa ".يتقيد بنسبة الملاءة 
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 :(02)تمرين رقم 
 :2007يعطى لك قائم الميزانية وخارج الميزانية لأحد المصارف الجزائرية لسنة 

 الأصول المبالـــــغ  الخصوم المبالغ
 صندوق، بنوك مركزية ومراكز الصكوك البريدية 475,00 81 اعمليات ما بين البنوك وما شابهه 019,00 41

 مستحقات على الم سسات المالية 141,00 92 البنك المركزي - 0,00
 مستحقات على الزبائن 838,00 157 ديون اتجاه الم سسات المالية - 019,00 41

 حافظة الأوراق المالية 506,00 163 عمليات مع الزبائن 853,00 398
  والأوراق المالية الأخرا السندات - 485,00 158 خصوم أخرا وحسابات التسوية 672,00 32
  الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل المتغير - 28,00 مخصصات المخاطر والأعباء 912,00 1

  المساهمات - 993,00 4 رأس المال 300,00 29
 التثبيثات 982,00 20 الاحتياطات 477,00 5

 أصول أخرا وحسابات التسوية 473,00 18 ديون مرتبطة 193,00
   أموال للمخاطر المصرفية العامة 454,00 5

 فارق إعادة التقييم 946,00 15
 نتيجة السنة المالية 589,00 3

 المجموع 415,00 534 المجموع 415,00 534
 

  الالتزامات المبالغ

 إلتزامات ممنوحة 814,00 171
 يل للم سسات الماليةإلتزامات التمو  668,00 27

 إلتزامات التمويل للزبائن 0,00
 إلتزامات ضمان لأمر الم سسات المالية 163,00 73
 إلتزامات ضمان لأمر الزبائن 983,00 70

 التزامات أخرا ممنوحة 0,00
 التزامات متحصلة )متأتية( 128,00 46

 إلتزامات مالية متحصلة من الم سسات المالية 118,00 46
 إلتزامات الضمان متحصلة من الم سسات المالية 0,00

 تعهدات أخرا 10,00

 ( 74-94)بحسب التعليمة كما تعطى لك نسب الترجيح التالية: 
 (.%00ودائع لدا بنك الجزائر؛  مستحقات على الدولة وما شابهها ) -
 (.%05مستحقات على الم سسات المالية وما شابهها ) -
 (.%100الأوراق المالية وما شابهها؛ التثبيتات؛  حسابات مدينة أخرا ) مستحقات على الزبائن؛  حافظة -
 (.%100؛ المتعلقة بالزبائن %05عناصر خارج الميزانية )المتعلقة بالم سسات المالية  -

 المطلوب:
( للرقابة المصرفية، وأعط Bâle I) 01أحسب نسبة الملاءة )كفاية رأس المال( حسب لجنة بججال  .1

 تعليقا عليها؛
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 :(02)ل تمرين رقم ح

 للرقابة المصرفية، والتعليق عليها: 01حساب نسبة الملاءة حسب لجنة بــال  .1
 :حساب الأموال الخاصة .1.1

 الأموال الخاصة الأساسية
 (fonds propres de base) 

 الأموال الخاصة التكميلية المبالغ
 (fonds propres complémentaires) 

 مبالـــغ

 0,00 احتياطيات إعادة التقييم 300,00 29 عيرأس المال الاجتما
 912,00 1 أموال لتغطية مخاطر النشاط المصرفي 477,00 5 الاحتياطات

 946,00 15 إعادة التقييم 

 

 
 589,00 3 نتيجة السنة المقفلة 

 454,00 5 مخصصات المخاطر البنكية العامة
 0,00 الترحيل من جديد  

 912,00 1 إجمالي الأموال التكميلية 766,00 59 سيةإجمالي الأموال الأسا
 678,00 61 إجمالي الأموال الخاصة

 :ترجيح عناصر أصول الميزانية وخارج الميزانية .2.1

 الأصول المرجحة بمخاطر الإئتمان )%(معامل الترجيح  المبالغ الأصول
 0,00 %0 475,00 81 الصندوق، البنك المركزي، حساب جاري بريدي

 428,20 18 %05 141,00 92 قوق على الم سسات الماليةح
 838,00 157 %100 838,00 157 حقوق على العملاء

 506,00 163 %100 506,00 163 مساهمات ونشاطات محفظة الأوراق المالية
 982,00 20 %100 982,00 20 التثبيثات

 473,00 18 %100 473,00 18 أصول أخرا
 406,05 365  جموعالم 415,00 534  المجموع

 

 الأصول المرجحة بمخاطر الإئتمان )%(معامل الترجيح  المبالغ الأصول خارج الميزانية
 024,55 76  814,00 171 إجمالي التعهدات الممنوحة
 5533,60 %05 668,00 27 تعهدات مالية ممنوحة للم سسات المالية

 0,00 %100 0,00 تعهدات مالية ممنوحة للعملاء
 632,60 14 %05 163,00 73 ت الضمان ممنوحة للم سسات الماليةتعهدا

 983,00 70 %100 983,00 70 تعهدات الضمان ممنوحة للعملاء
 0,00 %100 0,00 تعهدات أخرا

 :نسبة الملاءة .3.2
    

ر والمنصوص عليها في النظام وهي أعلى من النسبة التي يفرضها بنك الجزائ %13.97بلغت نسبة الملاءة 
 ، لذلك بناء على هذا يجب على البنك الحفاظ على هذا المستوا من الملاءة تجنبا لأي مخاطر مستقبلا.74-94الاحترازي 
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 :03رقم  ةالمحاضر تقييم 
 :التمرين الأول 

 الكشوف الماليةتعطى لك  2006لسنة  (Cpa)من واقع سجلات بنك القرض الشعبي الجزائري 
 :ناهأد

 المطلوب:
 إجراء قيود المحاسبية اللازمة في حالة ثبت عدم مس ولية أمين الصندوق؛ .1
إجراء قيود المحاسبية اللازمة في حالة ثبت مس ولية أمين الصندوق وتقرر تحميله مقدار العجز  .2

 دفعات شهريا؛ (04)على أربعة 
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 :04رقم  محاضرة
 

 

 

 ضتعديلات قانججون النقد والقر 
 (10-04( وتعديلات )الأمر 11-03)الأمر  
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والذي يعتبجر القجانون الأساسجي  10-90إلى قانون النقد والقرض  02سبق التطرق في المحاضرة رقم 
المججججنظم للعمججججل المصججججرفي فججججي الجزائججججر، ولكججججن بعججججد عديججججد مججججن التغيججججرات الاقتصججججادية والبنكيججججة علججججى وجججججه 

لفية الجديدة كان لزاما إجراء بعض التعديلات على القانون الخصوص التي طرأت في الجزائر مع بداية الأ
 :وذلك بالتطرق إلى العناصر التالية

 

 :2001تعديلات قانون النقد والقرض في الأمر  .1

 :2003تعديلات قانون النقد والقرض في الأمر  .2

 :2010تعديلات قانون النقد والقرض في الأمر  .3

 :2017تعديلات قانون النقد والقرض في الأمر  .4

 
 :2001تعديلات قانون النقد والقرض في  .1

تحقيق نوع من الانسجام بين السلطة تم المتعلقة بالنقد والقرض فقد  01-01 رقم في خضم هذه الأمرية
التنفيذية لبنك الجزائر ومحافظ بنك الجزائر. كما تم بموجب هذا التعديل الفصل بين مجلس إدارة بنك 

المفهوم سوف يكون هناك استقلالية نقدية أوسع لمجلس النقد والقرض في الجزائر والسلطة النقدية، وبهذا 
 مهامه النقدية.

تدعيم إدارة وتسيير بنك الجزائر من خلال إضافة مراقبين اثنين على غرار المحافظ ونواب كما تم 
جب هذه بمو  "المجلس"بدلا من  "مجلس إدارة بنك الجزائر"المحافظ الثلاثة، وبناء على ذلك أعتمد كلمة 

المتعلقة بمدة ولاية المحافظ  (22)تم إلغاء المادة رقم  هذا وقد، للفصل بين السلطات كما أسلفنا الأمرية
 .(1)ونوابه

 
 :2003تعديلات قانون النقد والقرض في الأمرية  .2

ونظرا للتغيرات العديدة التي طرأت على المنظومة المصرفية كما أسلفنا، كان لزاما  2003في 
، ووفقا لذلك 2001ك التغيرات بتعديلات جوهرية هذه المرة على خلاف التعديلات السابقة في مواكبة تل

 جاءت بعديد الإصلاحات وندرجها في: 11-03فإن الأمرية 

                                                           
(1)

- La Secretariat General Du Gouvernement, Art (01), Ordonnance n° 01-01 du 17 Février 2001, au relative à 

la monnaie et au credit, Journal Officiel N° 14 du 28 Février 2001. 
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 تعديلات المتعلقة بالنقد وصلاحيات بنك الجزائر:. 1.2
في هذا الخصوص تمت الإشارة إلى نقطة مهمة في مجال الاستدانة الخارجية، وحيث أن القانون 

قانون  56السابق يعد بنك الجزائر القناة الأولى التي ينظم ويحدد شروط الاستدانة الخارجية )مادة رقم 
كما  ،ة أو لحسابهامن هذا الأمر استثنت القروض التي قامت بها الدول (36)( إلا أن المادة رقم 90-10

أنه في إطار العمليات المتعلقة بالمساهمات الممنوحة للدولة فإن بنك الجزائر وعلى خلاف التسبيقات التي 
من الإيرادات العادية السنوي( يمكن أن يمنح بصفة استثنائية مساهمات أخرا موجهة  %10يمنحها )

 حصريا لتسيير المديونية الخارجية.
 قة بمجلس النقد والقرض:تعديلات المتعل. 2.2

من صفته كمجلس للإدارة، وبقيت صلاحيته في مجلس النقد والقرض تم تجريد  هذه الأمرية بموجب
 .مجالات النقد والصرف

 تعديلات المتعلقة بالتنظيم المصرفي: .3.2
 في هذا الإطار حدثت تعديلات عديدة أهمها:

 عضائها لدا السلطات العمومية؛إنشاء جمعية للصيرفيين الجزائريين تضطلع بتمثيل أ -
 دراسة كل ما من شأنه تطوير التقنيات البنكية والقروض وتحفيز المنافسة؛ -
 تعديلات المتعلقة بالرقابة المصرفية:. 4.2
 إضافة لمركزية المخاطر تم إنشاء مركزية للمستحقات غير المدفوعة؛ 
 و تسهيلات، على خلاف القانون تم منع البنوك من منح المسيرين والمساهمين فيه من أي قرض أ

 ؛(1)من أموالهم الخاصة (%20)السابق الذي سمح بذلك في حدود 
  في خصوص اللجنة المصرفية أكد هذا الأمر على أن يترأسها المحافظ وأستبعد نوابه على خلاف

 القانون السابق، ودعمها بعضو خبير في المالية والاقتصاد كما تدعمها بمجلس أمانة خاص بها؛
 ودعمها من حيث الرقابة حتى  بالرقابة بالوثائق وبعين المكان عطى صلاحية واسعة للجنة بالقيامأ

 ؛أصبح لديها بعد جزائي ويتضح ذلك من خلال عديد المواد التي تناولت العقوبات

 تعديلات المتعلقة بالصرف وحركة رؤوس الأموال:. 5.2
دخل ضمن سياسة الصرف التي يسيرها صراحة إلى أن تنظيم الصرف ي 11-03أشارت الأمرية 

مجلس النقد والقرض، كما أشار على عرض  إلى أن اللجنة المصرفية من صلاحياتها المشتركة مع وزارة 
 المالية ضبط إستراتيجية الاستدانة الخارجية وسياسات تسيير الأرصدة.

                                                           
(1)- La Banque d’Algérie, Art 168 , Ordonnance n°90-10, au relative à la monnaie et au crédit, Op-Cit. 
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 تعديلات قانون النقد والقرض:. أهم الفروق بين 6.2
 11-03والأمر رقم  10-90رج بعد التعديلات والفروق بين القانون رقم في هذا الجدول سوف ند

 المتعلق بالنقد والقرض:

 المتعلق بالنقد والقرض 11-03الأمر  المتعلق بالنقد والقرض 10-90القانون 
 02قيمة العملة )الدينار(: تضمنته المادة رقم  .1

 والتي تحدده وفق القانون والاتفاقيات الدولية؛

ئر لا يخضع لأحكام التسجيل بنك الجزا .2
التجاري ولا يخضع لأحكام القانونية والتنظيمية 
المتعلقة بالمحاسبة العامة ولا لمراقبة مجلس 
المحاسبة، ويتبع القواعد المادية فقط التي 

 (؛13تطبق في المحاسبة التجارية )مادة رقم 

مجلس النقد والقرض يعد مجلسا لإدارة بنك  .3
لمحافظ ونوابه)مادة رقم الجزائر ويسيره رفقة ا

 (؛19

يمكن لمحافظ بنك الجزائر الاستعانة  .4
بمستشرين فنيين من خارج دوائر البنك 

 (؛31المركزي )مادة رقم 

مجلس النقد والقرض يتكون من المحافظ  .5
رئيسا ومن نواب المحافظ الثلاثة كأعضاء 
بالإضافة إلى ثلاثة موضفين ذوو خبرة في 

 (؛32م الاقتصاد والمالية)مادة رق

مجلس النقد والقرض يتمتع بصلاحيات   .6
 (؛42مجلس إدارة بنك الجزائر )مادة رقم 

مجلس النقد والقرض يتمتع بصلاحيات   .7
 (؛44سلطة نقدية )مادة رقم 

صلاحيات مراقبة النقود والقروض)مادة رقم  .8

 03قيمة العملة )الدينار(: تضمنته المادة رقم  .1
والتي تحدده وفق القانون وتوجهات بنك 

 الجزائر؛

بنك الجزائر يحكمه التشريع التجاري ولا يخضع  .2
لأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمحاسبة 

اسبة، ويتبع العمومية ولا لمراقبة مجلس المح
القواعد المادية التي تطبق في المحاسبة 

 (؛09التجارية)مادة رقم 

مجلس النقد والقرض لا يعد مجلسا لإدارة بنك  .3
الجزائر ومجلس الإدارة مكون من المحافظ 
ونوابه وموضفين ذوو كفاءة في المالية 

 (؛19ومادة رقم  13والاقتصاد )مادة رقم

رين فنيين محافظ بنك الجزائر يستعين بمستش .4
 (؛17من داخل دوائر البنك المركزي )مادة رقم 

مجلس النقد والقرض يتكون من مجلس إدارة  .5
بنك الجزائر بالإضافة إلى شخصيتين ذات 

 (؛32خبرة في الاقتصاد والنقدية)مادة رقم 

لا يتمتع مجلس النقد والقرض بصلاحيات   .6
 (؛19كمجلس إدارة بنك الجزائر )مادة رقم

لقرض يتمتع بصلاحيات  سلطة مجلس النقد وا .7
 (؛62نقدية )مادة رقم 

صلاحيات واسعة في إطار السياسات النقدية  .8
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 (؛44

يحرس ويراقب بنك الجزائر مراقبان يقترحان  .9
ئتهما في من الوزير المكلف بالمالية وفق كفا

مجال المحاسبة، ويعينان بموجب مرسوم 
 (؛51رئاسي)مادة رقم 

جمعية المصرفيين تضطلع بتوفير بيانات  .10
كافية للأطراف ذو الصلة فيما يتعلق بتنظيم 

 (؛142المصالح المشتركة بينهم)مادة رقم 

اللجنة المصرفية هيئة رقابة تتشكل من  .11
ا المحافظ أو نائبه وقاضيان من المحكمة العلي

وكذا عضوين ذوو كفاءة في الش ون 
المصرفية والمالية وخاصة المحاسبية)مادة رقم 

 (؛144

12.  

اللجنة المصرفية لها صلاحيات الرقابة  .13
المصرفية بعين المكان وعلى أساس 

 (؛150المستندات )مادة رقم 

م سسة ضمان الودائع المصرفية: يجب على  .14
المصارف المشاركة في تمويل م سسة ضمان 

من ودائعه)مادة  %02ع المصرفية بنسبة الودائ
 (؛170رقم 

 

وصلاحيات واسعة في إطار سياسات سعر 
الصرف، تنظيم وادارة احتياطي الصرف )مادة 

 (؛62( )مادة رقم 62رقم 

يحرس ويراقب بنك الجزائر هيئة مراقبة تتكون  .9
مكلف بالمالية من مراقبان يقترحان من الوزير ال

وفق كفائتهما في مجال المالية والمحاسبة 
المصرفية، ويعينان بموجب مرسوم رئاسي)مادة 

 (؛26رقم 

جمعية المصرفيين تضطلع بصلاحيات واسعة  .10
جدا بما فيها تقديم مشاورات للوزير المكلف 

 (؛96بالمالية )مادة رقم 

اللجنة المصرفية هيئة رقابة تتشكل من  .11
من المحكمة العليا وكذا  المحافظ وقاضيان

ثلاثة أعضاء ذوو كفاءة في الش ون المصرفية 
 (؛144والمالية وخاصة المحاسبية)مادة رقم 

اللجنة المصرفية لها صلاحيات الرقابة  .12
والتحري بما في ذلك الرقابة في الخارج )مادة 

 (؛109رقم 

اللجنة المصرفية لها صلاحيات الرقابة  .13
أساس المستندات المصرفية بعين المكان وعلى 

 (؛110)مادة رقم 

م سسة ضمان الودائع المصرفية: يجب على  .14
المصارف المشاركة في تمويل م سسة ضمان 

من ودائعه)مادة  %01الودائع المصرفية بنسبة 
 (؛118رقم 

 المصدر: إعداد الباحث،
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 :04-10تعديلات قانون النقد والقرض في الأمرية  .3
مان تئلنقد والقرض مس ولية بنك الجزائر في مجالات النقد والاالمتعلقة با 04-10أكدت الامرية 

. (1)آلياته في مجال الحفاظ على الاستقرار المالي والمصرفي ت، كما عزز وضبط وتسيير السياسة النقدية
على مستوا كل بنك جهاز  توفرضرورة إلى بنك الجزائر  وبشدةوفي إطار دعم الصلابة المالية أشار 

( 02مكرر  97)المادة  "جهاز المطابقة"جهاز مراقبة آخر يسمى و مكرر(  97ة )المادة للرقابة الداخلي
 .ذلكتفاصيل  03-11، ويحدد التنظيم يضطلع بمطابقة القوانين والتنظيمات واحترام الإجراءات

 تعديلات المتعلقة بالنقد وصلاحيات بنك الجزائر:. 1.3
ات وبعرض الوضعية المالية الخارجية للجزائر تعززت مهام بنك الجزائر بإعداد ميزان المدفوع

مكرر(، كما تعززت تقنيات التعامل مع بنك الجزائر بنظام الدفع الحديث خاصة المقاصة  36)المادة 
 مكرر(. 56الالكترونية وقد أكد على أهمية التعامل بها وأن بنك الجزائر يضمن تسييرها وسلامتها)المادة 

 المصرفية: ةابتعديلات المتعلقة بالرق .2.3
في سياق الصلابة المصرفية ودعم الرقابة على المصارف استحدث بنك الجزائر أجهزة جديدة ودعم 
الأخرا السابقة، حيث استحدث مركزيتي مخاطر الم سسات ومخاطر العائلات والتي كانت ضمن الأمر 

 ائية أكثر صلاحية.هذا وقد تم دعم اللجنة المصرفية بإجراءات جز  تسمى مركزية المخاطر، 03-11
 :10-17تعديلات قانون النقد والقرض في الأمرية  .4

ترشيد النفقات منذ  تإجراءاعقب الأزمة المالية التي عانت منها المالية العامة وبعد محدودية 
بالسياسة النقدية، هذه التعديلات جاءت من أجل  ةفي إطار السياسة المالية، كان لزاما الاستعان 2016

وفي هذا الإطار تم السماح للخزينة  ،زنات للخزينة واستعادت التوازن في ميزان المدفوعاتإعادة التوا
( حيث 11-03من الأمر  46باللجوء إلى بنك الجزائر في إطار التسهيلات والمشار إليها في المادة )رقم 

( سنوات 05سة )وبشكل مباشر لمدة خم مكرر( بقيام بنك الجزائر 45سمحت الأمرية الجديدة )المادة رقم 
 :(2)شراء سندات الخزينة التي تصدرها من أجل

 تغطية احتياجات تمويل الخزينة؛ -
 تمويل الدين العمومي الداخلي؛ -
 تمويل الصندوق الوطني للاستثمار؛ -

                                                           
(1)-La Banque d’Algérie, Art 02, Ordonnance n°10-04, Du 26 Août 2010 Modifiant Et Complétant 

L’ordonnance N° 03-11 Du Au 26 Août 2003 Relative À La Monnaie Et Au Crédit, Journal Officiel De La 

République Algérienne N° 49, Émis en Mercredi 22 Ramadhan 1431 Correspondant au 1er septembre 2010. 
(2)

- La Secrétariat General Du Gouvernement, Art (01), Ordonnance n° 17-10  du 11 Octobre 2017, au relative à 

la monnaie et au crédit, Journal Officiel N° 57 du 12 Octobre 2017. 
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هذه الآلية تنفذ من أجل مرافقة الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والميزانية والتي ينبغي أن تفضي 
 ( كأقصى تقدير إلى:2021مذكورة )مع نهاية في نهاية الفترة ال

 توازنات خزينة الدولة؛ -
 توازن ميزان المدفوعات؛ -

 

 

 

 

 

 

 
 :04 رقم لمحاضرةتقييم ا
 

 :التمرين الأول 
 أجب عن الس ال التالي:

  ي أهدافه جججججججججججججججالمتعلق بالنقد والقرض ف 10-17هل نجح الأمر سنوات من صدوره،  (04)أربعة بعد
نة؟المتضم



 

 

 

  

 

 

 :05رقم  محاضرة
 

 

المعايير الاحترازية الحديثة وقياس 
الملاءة في البنوك والمؤسسات المالية 

 الجزائرية
 (03-14والنظـــام  02-14والنظــام  01-14)النظام  
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وأسجججججاليب الاحترازيجججججة المعمجججججول بهجججججا فجججججي البنجججججوك  74-94سجججججبق التطجججججرق فجججججإلى النظجججججام الاحتجججججرازي 
حيث أن نسب الملاءة تعد أهم معيار لضمان صلابة البنوك فجإن بنجك الجزائجر يجولي والم سسات المالية، و 

أهمية بالغة في الحفاظ على ملاءة جيد يضمن صلابة الجهاز المصرفي، وباحتدام التغيرات العديجدة علجى 
حتجرازي النظام المالي العالمي والمحلي على حد سواء كان لزاما على بنك الجزائر إعادة صياغة النظجام الا

عداد نظام يواكب تلك التغيرات، نتيجة لجذلك تجم صجياغة النظجام  المتعلجق بالنسجب المجلاءة  01-14السابق وا 
 المتعلق  بالمخاطر الكبرا. 02-14والنظام 

 ملاءة ونسب تغطية رأس مال في البنوك والمؤسسات المالية: .1
 نسب تغطية الأموال الخاصة في البنوك والمؤسسات المالية:. 1.1

تم احتساب نسبة الملاءة المطبقة على البنوك والم سسات المالية من خلال العلاقة بين الأموال ي
جمالي مخاطر القرض والعمليات والسوق المرجحة، وقد شدد بنك الجزائر على أن  الخاصة القانونية وا 

صة تلك التي ، ومن الواضح أن الآلية تحاكي تماما النسب المتعارف عليها خا%09.5تكون على الأقل 
 توضح ذلك: (01)والعلاقة رقم  "Mc Dounaugh" الاستشارية "Bâle"بججججججججججججال  تعتمدها لجنة

   .........(01) 

  ...........(02) 

ملاءة خاصة  وفي نفس السياق من المهم جدا بحسب النظام الاحترازي الجديد الإيفاء بنسبة
إجمالي مخاطر القرض والعمليات والسوق  من %07بالأموال الخاصة القاعدية لا تقل هي الأخرا عن 

 .(1)توضح كيفية احتسابها (02)المرجحة موازاة للنسبة السابقة، والعلاقة رقم 

كما أدرج النظام الاحترازي الجديد نسبة تغطية جديدة تسمى بوسادة الأمان تشكل من أموال 
، ويتضح تماما من هذا أن النظام الجديد %02القاعدية للم سسة المالية وأن لا تقل هذه النسبة عن 

                                                           
(1)

- la Banque d’Algérie, Règlement N°14-01, Du 16 Février 2014 Portant Coefficients De Solvabilité 

Applicables Aux Banques Et Etablissements Financiers, 2014.[ Disponible sur le lien ] 

- http://www.bank-of-algeria.dz/html/legist014.htm. 
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( في المقررات الموسومة بمقررات لجنة بال Bâleيحاكي إلى حد ما شددت به لجنة بال الاستشارية )
 ، حتى من تشكيل وسادة الأمان هذه.2010الثالثة سنة 

 في البنوك والمؤسسات المالية:مكونات الأموال الخاصة . 2.1
السابق، فإنه بالضرورة تم  74-94على غرار تعديل  نسبة الملاءة المطبقة في النظام الاحترازي 

تعديل مفهوم الأموال الخاصة من حيث التركيب والاسم والمكونات، فقد أصبحت تسمى )الأموال الخاصة 
ي تتكون من قسمين أساسيين الأموال الخاصة ، وه01-14القانونية( وفق النظام الاحترازي الجديد 

أدناه، وهذا التصنيف يحاكي  (01)القاعدية والأموال الخاصة التكميلية كما يوضح تصنيفها الجدول رقم 
 .(1)تصنيف رأس المال وفق لجنة بال حين قسمته إلى رأس مال أساسي وآخر مساند

 01-14ؤسسات المالية حسب النظام : مكونات الأموال الخاصة في البنوك والم(30)جدول رقم

 الأموال الخاصة القانونية في البنوك والمؤسسات المالية
 الأموال الخاصة التكميلية الأموال الخاصة القاعدية

 رأس المال الاجتماعي؛ -
 العلاوات ذات الصلة برأس المال؛ -
 الاحتياطات )لا تدرج فوارق التقييم / إعادة التقييم(؛ -
 إذا كان الرصيد دائن(؛الترحيل من جديد ) -
 المؤونات القانونية؛ -
 نتيجة السنة المالية؛ -

 (؛من مبلغها الإجمالي %50فوارق إعادة التقييم بواقع ) -
 (؛من مبلغها الإجمالي %50فوارق التقييم بواقع ) -
من مبلغها %1.25م ونات الأخطار المصرفية العامة ) -

 (؛المرجح بالمخاطر
 ذات زمن غير محدد؛سندات القروض أو سندات المساهمة  -

Source: 

- La Banque d’Algérie, Article 08, Règlement N°14-01, Op-Cit. 

 

 ترجيح المخاطر المصرفية في الجزائر: .2
 أنواع المخاطر المصرفية في الجزائر: .1.2

لقد وضح النظام المتعلق بالرقابة الداخلية في البنوك الجزائرية أهم المخاطر التي تكتنف النشاط 
، وفي ما يلي 02-14مصرفي في الجزائر، وقد أسهب فيها بشكل أوسع من ذلك الذي تضمنه النظام ال

 بيان ذلك:
الخطر الناشئ في حالة عجز الأطراف المقابلة تعتبر كمستفيد واحد،  :)القرض(الاعتمادمخاطر  .أ 

مستفيد ذاته ويقصد بذلك النسبة القصوا بين مجموع المخاطر التي يتعرض لها بسبب عملياته مع ال

                                                           
(1)

-BRI, Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, Réponse du Comité de Bâle à la crise financière : Rapport au 

Groupe des Vingt, Octobre 2010,] Disponible sur le lien  [ :www.bis.org. 05/03/20 ـــــــــــ20    (20 :54). 

http://www.bis.org/
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 .(1)ومبلغ صافي أمواله الخاصة
ناشطة اللأطراف ايمثل الخطر الناجم عن القروض أو الالتزامات الممنوحة لنفس طر التّركيـــــــز: اخم .ب 

 .في نفس القطاع الاقتصادي أو نفس المنطقة الجغرافية
تغير في معدّلات  يمكن التعرّض له في حالة حدوثتي طر الاخمالطر معدّل الفائدة الإجمالي:اخم .ج 

 .الفائدة والنّاتج إلى مجموع عمليات الميزانية وخارج الميزانية
بمخاطر الخسارة الناجمة عن نقائص أو اختلالات متعلقة بإجراءات  تعلقتعمليات:الطر اخم .د 

الأول بالخطر الناجم عن نقائص تصميم  والمستخدمين والأنظمة الداخلية للبنوك والم سسات المالية.
وتنفيذ إجراءات لقيد في النّظام المحاسبي وبشكلٍ عام في أنظمة الإعلام الخاصة بمجموعة  وتنظيم

 الأحداث المتعلقة بعمليات المصرف أو الم سسة المالية المعنية. 

    ..........(03) 

ليات بنسبة وفي هذا الصدد ينبغي أن تخصص ملاءة من الأموال الخاصة تغطي مخاطر العم
ن متوسط صافي النواتج البنكية السنوية للسنوات الثلاثة الماضية، وعند احتساب هذا المتوسط م 15%

 تحسب فقط النواتج الإيجابية.
هو خطر عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات أو عدم القدرة على تسوية أو تعويض  طر السّيولة:اخم .ه 

حديثا نظرا للأزمات  تأدرج مخاطروبتكلفة معقولة، هذا الوضعية نظرا لحالة السّوق في أجل محدد 
الأخيرة على الصّعيد العالمي النّاتج عن سوء إدارة السّيولة هذا وقد أُدرج نظام احترازي خاص لإدارة 

 .اطرخمهذا ال
هي مخاطر خسائر على مستوا وضعيات الميزانية وخارج الميزانية طر السّوق امخ مخاطر السوق: .و 

ومحفظة طر معدل الفائدة وأسعار سندات الملكية اخم تقلبات أسعار السوق سيما الناجمة عن
وفي هذا الصدد إذا كانت أصول  ،02-14، وبمفهوم النظام الاحترازي طر الصّرفاخمو  ،(*)التداول

من إجمالي الميزانية في البنك أو الم سسة المالية، فإنه ينبغي أن  %02العملة الأجنبية تتجاوز 
من الرصيد بين مجموع  %10ءة من الأموال الخاصة تغطي مخاطر الصرف بنسبة تخصص ملا

 صافي الوضعية القصيرة ومجموع صافي الوضعية الطويلة بالعملة الصعبة.

                                                           
(1)

- La Secretariat General Du Gouvernement, Loi n° 91-09 du 14 Aout 1991, Fixant Les Prudentielles de 

Gestion des banques et établissements Financiers, Journal Officiel N° 24 du 24 Mars 1992. 
هي السندات المصنفة في أصول التعامل ويقدر الخطر على هذه المحفظة من خلال )الخطر العام المتعلق بالسوق، والخطر  :محفظة التداول -(*)

 بط بالمصدر(، وفي هذا الصدد لا تحتسب تلك المقيمة بالقيمة الحقيقية.الخاص المرت
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    ..........(04) 

وعند احتساب وضعية الصرف لا ت خذ بعين الاعتبار سندات المساهمة المحررة بالعملة 
لصعبة،وبالنسبة لمخاطر محفظة التداول فهي ترجح بحسب الجدول أدناه، وتراعى هنا بحسب آجال ا

 الاستحقاق:

 : ترجيح محفظة التداول بالنسبة للمخاطر السوقية(40)جدول رقم

ول
لتدا

ة ا
فظ
مح

طر 
مخا

ح 
رجي

ت
 

إذا كانت القيمة المتوسطة  المخاطر الخاصة المخاطر العامة
بنوك لمحفظة التداول لدا ال

والم سسات المالية أقل من 
من إجمالي ميزانيتها  06%

وخارج ميزانيتها خلال السنة 
المقفلة، فإنها غير ملزمة 
بتغطية مخاطر التداول 
وترجح السندات بموجب 

 مخاطر القرض فقط.

 الترجيح عناصر السندات الترجيح عناصر السندات
 آجال استحقاق أقل من سنة. -
نة وخمس آجال استحقاق بين س -

 ( سنوات.05)
آجال استحقاق أطول من خمس  -

 ( سنوات.05)
 سندات المساهمة. -

0.5% 
01% 
 
02% 
 
02% 

 على الدولة الجزائرية. -
على المصدرين المصنفين من  -

(AAA إلى A+.) 
على المصدرين المصنفين من  -

(A+ إلىBB-.) 
على المصدرين المصنفين أقل  -

 (.-BBمن )
 المصدرين غير مصنفين. -

00% 
0.5% 
 
01% 
 
02% 
 
02% 

Source: 

- La Banque d’Algérie, Article 25, Règlement N°14-01, OP-CIT. 
- la Banque d’Algérie, Règlement N°14-02, Du 16 Février 2014,Relatif Aux Grandsrisques ET 

Aux  Participations, 2014. 

 

 ترجيح الأصول المصرفية في الجزائر: .2.2
اطر التي تخص الطرف المقابل المعتمد في الجزائر مستوحى من ذات النّظام نظام ترجيح المخ

وفي خصوص معدلات الترجيح المطبقة على مستحقات  ،"Standard & Poor's" م سسةالذي تعتمده 
 :على النحو التاليالميزانية وخارج الميزانية هي 
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 02-14 ىحسب النظام المخاطر الكبر ترجيح المخاطر  :(50)جدول رقم 
 ترجيح عناصر الميزانية

مستحقات على الدولة والهيآت المماثلة والودائع ومستحقات على بنك الجزائر والمصالح المالية لبريد الجزائر، بالإضافة إلى المستحقات  - %00الترجيح 
 على  الإدارات المركزية والمحلية.

 جدة في الجزائر وكذا السندات المصدرة من طرفها؛كل الودائع والقروض للم سسات المالية المتوا - %20الترجيح 
 أو ما يكافئ ذلك؛ (AA-)ودائع وقروض للمصارف وللم سسات المالية المتواجدة بالخارج والتي تتمتع بتنقيط يعادل على الأقل -

 أو ما يعادله.( AA-)أو ما يعادله ويقل عن على الأقل (BBB-) ودائع وقروض للمصارف والم سسات المالية متواجدة بالخارج وتتمتع بتنقيط %50الترجيح 
 لاسيما:%100مجموع المستحقات التي لا تستفيد من معدل ترجيح أقل من  %100الترجيح 

 جميع القروض للم سسات والأفراد وللجمعيات، بما فيها الاعتماد الإيجاري؛ -
 من النّظام الذي يحدد قواعد الملاءة؛ 21جميع المستحقات المكونة للأموال الخاصة غير تلك المطروحة وفقا للمادة  -

 ترجيح عناصر خارج الميزانية
 غير المستعملة التي يمكن إلغا ها بدون شرط وبدون إخطار مسبق. بالإقراضتسهيلات السحب على المكشوف والالتزامات  %00الترجيح

 لاعتماد ضمانا.المستندي الممنوحة أو الم كدة عندما تشكل السلع محل ا الاعتماد %20الترجيح

 المستندي، والكفالات الخاصة بالصفقات العمومية والالتزامات الجمركية والضريبية ؛ الاعتمادالالتزامات بالدّفع المترتبة على  - %50الترجيح
 التسهيلات غير القابلة للرجوع فيها وغير المستعملة كالمكشوف والالتزامات بالإقراض التي تفوق مدتها السنة واحدة؛ -

 القبول، وكذا ضمانات القروض الممنوحة؛ - %100لترجيحا
 الالتزامات بالتوقيع الأخرا غير القابلة للرجوع فيها وغير المذكورة أعلاه؛ -

Source: 

- La banque d’Algérie, Article 11, Règlement N°14-02, Op-Cit. 

 تصنيف المخاطر والمساهمات في البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية: .3
هذا الصّدد قام بنك الجزائر بدعم نسب التّغطية التي اعتمدها منذ صدور القانون الأساسي  وفي

، لذلك على المصارف والم سسات العاملة في النّظام المصرفي الجزائري أن تتقيّد بنسبة 10-90الأول 
تفيد ومبلغ ين مجموع المخاطر الصّافية المرجّحة التي يتعرض لها على نفس المسب %25قصوا لا تفوق 

تعرض لها الم سسة تأمواله الخاصة القانونية، وتزامنا  مع ذلك لا يتجاوز مجموع المخاطر الكبرا التي 
إضافة  لما سبق يتم تكوين مخصصات  ،أضعاف مبلغ أمواله الخاصة القانونية (08)المالية ثمانية 

الية ومستحقات متعثّرة وم ونات الخسائر للمستحقات ذات مخاطر ممكنة ومستحقات ذات مخاطر ع
وتكون هذه المئونات على أساس مبلغها الإجمالي ، على التّوالي%100و %50و%20بنسب دنيا قدرها 

 خارج الفوائد غير المحصلة وبعد طرح الضمانات المقبولة.

 

 



 ( 03-14/ 02-14& النظام  01-14: المعايير الاحترازية الحديثة وقياس الملاءة في البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية )النظام 05محاضرة رقم 

 ضقانون النقد والقر  دروس ومحاضرات في مقياس

53 

 الاستشارية الح عناصر الأصول وفق مقررات لجنة بــــــترجي :(30)شكل رقم 

 

في
 

الجزائر
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 :(01)تمرين رقم 
 التالية:قوائم المالية تعطى ال 2015 لسنة (Cpa)من واقع سجلات بنك القرض الشعبي الجزائري 

 المطلوب:
 ن المخاطر السوقية معدومة:أمليار دج، و  38 602هو  2013إذا علمت أن: الصافي البنكي لسنة 

 ؛01-14أحسب نسبة الملاءة الإجمالية للبنك كما نصت عليها التعليمة .3
 لى نسبة الملاءة المحسوبة؛أعطي تعليقا ع .4

 خارج الميزانية:

 
 الميزانية:
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 جدول حسابات النتائج:
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 :01حل تمرين رقم 

 :2015حساب نسبة الملاءة الإجمالية للبنك سنة  .3
 لحساب نسبة الملاءة نتبع الخطوات التالية:

 حساب قيمة الأموال الخاصة:. 1.1

 

 الأموال الخاصة الأساسية
 (fonds propres de base) 

 المبالغ
 الأموال الخاصة التكميلية 

(fonds propres 

complémentaires) 

 مبالـــغ

 

 

 921,00 15 احتياطيات إعادة التقييم 000,00 48 رأس المال الاجتماعي
 

 

 071,00 4 أموال لتغطية مخاطر النشاط المصرفي 431,00 57 الاحتياطات
 

 

 0,00 ديون مشروطة أموال من إصدار أوراق مالية() 442,00 احتياطات غير إعادة التقييم
 

 

 0,00 ترحيل من جديد
   

 

 828,00 28 نتيجة السنة المقفلة 
   

 

 0,00 (-الأرباح قيد التوزيع ) 
   

 

 968,00 13 مخصصات المخاطر البنكية العامة
   

 

 0,00 الحصص غير مدفوعة من رأس المال
   

 

 0,00 (-الترحيل من جديد مدينا) 
   

 

 0,00 (-نقص الاحتياطات المخصصة لمخاطر الائتمان) 
   

 

 992,00 19 إجمالي الأموال التكميلية 669,00 148 إجمالي الأموال الأساسية
 

 

 661,00 168 إجمالي الأموال الخاصة
 

 ترجيح عناصر الأصول الميزانية:. 2.1
 

 

معامل الترجيح  المبالغ الأصول

)%( 
 حة بمخاطر الإئتمانالأصول المرج

 

 

 0,00 %0 196,00 339 الصندوق، البنك المركزي، حساب جاري بريدي
 

 

 986,00 10 %100 986,00 10 أصول مالية مملوكة لغرض التعامل
 

 

 480,00 91 %100 480,00 91 أصول مالية مملوكة لغرض البيع
 

 

 890,20 34 %20 451,00 174 سلفيات وحقوق على الم سسات المالية

 

 

 065,00 021 1 %100 065,00 021 1 سلفيات وحقوق على العملاء

 

 

 984,00 6 %100 984,00 6 أصول مالية مملوكة لغاية تاريخ الاستحقاق
 

 

 893,00 1 %100 893,00 1 أصول -ضرائب جارية

 

 

 714,00 1 %100 714,00 1 أصول -ضرائب م جلة

 

 

 033,00 6 %100 033,00 6 أصول أخرا

 

 

 18,00 %100 18,00 سابات التسويةح
 

 

 744,60 1 %20 723,00 8 المساهمات في الفروع والم سسات المشتركة
 

 

 0,00 %75_35 0,00 الموظفةالعقارات 
 

 

 440,00 15 %100 440,00 15 الأصول الثابتة المادية
 

 

 141,00 %100 141,00 غير مادية ةالثابتالأصول 
 

 

 0,00 %100 0,00 فارق الحيازة
 

 

 388,80 192 1 الأصول المرجحة 124,00 678 1 إجمالي الأصول
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 ترجيح عناصر الأصول خارج الميزانية:. 3.1

 

 الأصول المرجحة بمخاطر الإئتمان معامل الترجيح المبالغ الأصول خارج الميزانية
 

 

   222,00 995 إجمالي التعهدات الممنوحة
 

 

 557.00 338 %100 557,00 338 تعهدات مالية ممنوحة للعملاء
 

 

 758,50 211 %50 517 423 تعهدات الضمان ممنوحة للم سسات المالية
 

 

 148,00 233 %100 148,00 233 تعهدات الضمان ممنوحة للعملاء
 

 

 0,00 %100 0,00 تعهدات أخرا
 

 

إجمالي التعهدات الممنوحة المرجحة 
 222,00 995 بالمخاطر

 

783 463,50 

 

 الأموال الخاصة لمخاطر التشغيل :. تغطية 4.1      
 

 
 )الدخل( الناتج البنكي إجمالي السنوات

معامل الترجيح 
(Ω) المرجح الناتج البنكي إجمالي  

 

 
2013 380 602 15% 57 090,3 

 

 
2014 44 123 15% 6 618,45 

 

 
2015 59 021 15% 8 853,15 

 

 

 متوسط الدخل 
  72 561,9 

 

 

 187,3 24    03ل/ متوسط الدخ
 

      

   

 تغطية الأموال الخاصة لمخاطر التشغيل:
 

   

 الأموال الخاصة 661 168
 

   

 متوسط الناتج البنكي 187,3 24
 

   

 نسبة التغطية 697%
  

والذي يشدد على نسبة تعادل  02-14يلاحظ أن البنك يغطي مخاطر العملياتي )التشغيل( وفق النظام الاحترازي 
 .من متوسط صافي النواتج البنكية السنوية للسنوات الثلاثة الأخيرة 15%

 

 تحديد نسبة الملاءة:. 5.1
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الأصول المرجحة بمخاطر  الأصول المرجحة بمخاطر التشغيل الأصول المرجحة + خارج الميزانية إجمالي الأموال الخاصة

 السوق
نسبة الملاءة 
 المالية للبنك

168 661,00 1 975 852,30 24 187,30 // 8,43% 

 

2 000 039,60 
 

 تعليق على نسبة الملاءة: .4     

المتعلقة بالنسب الملاءة المطبقة في البنوك  01-14 من التعليمة (03)حددت المادة رقم 
، ويتضح من نسبة 2014ابتداء من أكتوبر  %9.50والم سسات المالية، إلى ضرورة التقيد بنسبة ملاءة 

يتوجب عليه " Cpa"ل من تلك المنصوص عليها لذلك فإن بنك القرض الشعبي الجزائري الملاءة أنها أق
 مراجعة محفظة أصوله لرفع نسبة الملاءة.
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 :05 رقم لمحاضرةتقييم ا
 :التمرين الأول 

 :أدناهتعطى الكشوف المالية  2018 لسنة (Cpa)من واقع سجلات بنك القرض الشعبي الجزائري 
 المطلوب:

، وان 60 840.487هو  2017سنة ، و 65 228.139هو  2016إذا علمت أن: الصافي البنكي لسنة 
 المخاطر السوقية معدومة:

1. U=Milliers DA 

 ؛01-14 أحسب نسبة الملاءة الإجمالية للبنك كما نصت عليها التعليمة .2
 أعطي تعليقا على نسبة الملاءة المحسوبة؛ .3
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